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ن ؤفر ٔرد  ا ٔن    هعسى 
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ة ٔختي الحب ب و    ٔ الحب
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  الملخص باللغة العربیة

  مدى قانونیة البیع للأصول والفروع في الوكالة العامة

  إعداد الطالب
  عناد ماهر كمال الناصر

  الدكتور الأستاذ إشراف
  مهند أبو مغلي

  
، كما العامة الوكالة في والفروع للأصول البیع قانونیة ىمدهدفت هذه الدراسة الى بیان 

 القانون في الوارد والفروع للأصول والبیع أشكالها بكافة الوكالة مفهوم على الوقوفهدفت الى 

 وبیان الأردنیة المحاكم عن الصادرة القضائیة والقرارات 1976 لسنة) 43( رقم الأردني المدني

مكانیة المفهوم هذا تعتري التي النقص أوجه  للأصول البیع ومفهوم اقعو  مع لینسجم تعدیله وإ

، حیث ان الباحث  صوصبهذا الخ الصادرة التمییزیة القرارات عنه تكشف ما ضوء على والفروع

في بدایة هذه الدراسة المقسمة الى خمسة فصول قد بین بالفصل الثاني منها شرحاً عن الوكالة 

كالة العامة و على الباحث العامة و باقي الوكالات بشكل عام حیث ان هذه الدراسة تتحدث عن الو 

ان یتطرق بفصل كامل عن الوكالات و عن انواعها و تفاصیلها  و قد وضح الباحث في الفصل 

الثالث من هذه الدراسة و تناول عقد البیع و اركانه و غیره الكثیر من مواضیع عقد البیع و تم 

 القانونیة المواضیع في لبحثبا  ربطها بعلاقتها بالبیع فیما بین الاصول و الفروع و قد قام الباحث

 أوجه بیان الأردني القانون من) 2/853( المادة وتحدیداً  والفروع للأصول البیع موضوع تتناول التي

مكانیة النص هذا تعتري التي النقص   . الأردني الاجتماعي الواقع على تطبیقه مع لینسجم تعدیله وإ
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 البیع هذا أهمیة ببیان العامة الوكالة في روعوالف للأصول البیع في الدراسة هذه أهمیة تكمن

 من أكثر هناك یكون فإنه وفروع أصول بین لأنها المحاكم أروقة في نزاعات من عنه ینشأ وما

  . للقانون مخالف بیع أي نحو للانحراف عامل

 للأصول بالبیع المتعلق القانوني النص انوقد اظهرت الدراسة اهم النتائج والتوصیات ومنها 

 البیع وقیمة الفروع و للأصول اللبیع جواز عدم و البیع كیفیة یبین واضح قانوني نص هو لفروعوا

 بالسماح الموكل من بموافة رسمیة الا والفروع للاصول البیع تمنع بطریقة اعلاه النص تعدیلو 

على عكس ما  العدل كاتب وامام الاصول طبق مصدقة تكون و فروعه او لاصوله للبیع للوكیل

متداول او یتم تطبیقه حالیاً من حیث ان یكون هناك نص بالوكالة العامة للبیع للاصول و  هو

الفروع و یقصد الباحث من هذا الموضوع ان یكون موضوع البیع للأصول و الفروع بموجب 

الوكالة العامة على حدة و منفصل عن اي طلب اخر بالوكالة ، و كما یوجد انواع للوكالات یرى 

   .ه قد حان الوقت لتشكیل وكالة خاصة للأصول و الفروع الباحث ان

 

  :الكلمات المفتاحیة 

  .أصول ، فروع ، البیع ، عقد الوكالة ، الوكالة العامة ، الوكالة الخاصة ، ثمن المثل 
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This study aimed to show legality of sales between fathers and sons in 
general power of attorney and also viewed definition of power of attorney 
of all types and sale to fathers and sons mentioned in Jordan Civil Code 
No:(43) of 1976, as well, dealt with judgments issued by Jordanian Courts 
therefore, mentioning defects surrounding this definition and adjustability 
to comply with reality and concept of sales for fathers and sons in the lights 
of findings disclosed by cassation judgments issued in this regard .  

In the beginning of this study as divided into five chapters, the researcher 
showed an explanation of general power of attorney and other powers of 
attorney in general in the second chapter. Since this study focuses on the 
general power of attorney, so the researcher discussed powers of attorney, 
its types and detailes in one full chapter. 

In the thired chapter of this study, the researcher clarified and dealt with 
sales contract, its basic elements and other many subjects regarding sales 
contract, to which they were connected by their relation to the sales 
between fathers and sons, as well the researcher look into legal matters of 
sales to the fathers and sons , especially Article (853/2) of Jordanian Civil 
Code to show deficiencies in this text and how it can be modified to be 
consistent with its application on Jordan social reality . 

This study is important as it shows necessity of this said sale and disputes 
arising from the courts due to being between fathers and sons, to which it 
creates more than one factor for deviation into sale violating law.  

The study reached to the most important conclusions and 
recommendations, such as the legal text regarding sales between fathers 
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and sons is valid and clear  that showing method of sale, invalid sales to the 
fathers and sons, value of sale, adjusting above mentioned text to prevent 
sales to the fathers and sons unless with the official consent by grantor to 
allow sales to the fathers and sons by the attorney, be duly certified and 
executed before Notary Puplic , unlike what is common or be currently 
applied as to the fact; that general power of attorney shall contain a text 
specified for sales between fathers and sons .  

The researcher aims, in this connection, that subject of sales between 
fathers and sons by virtue of general power of attorney should be apart and 
separated from any other request in this power of attorney, knowing that 
there are many types of powers of attorney, so it is necessary to determine 
power of attorney limited to fathers and sons only.    

Key Words: Fathers, sons, sales, general power of attorney, similar price.  
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  الأول الفصل

  للدراسة العام الإطار

  : تمهید

 أهم و إن مشتركة ائصوخص واحد أساس على یقوم غایاته واختلاف أشكاله بتنوع البیع 

 الثمن یأخذ فالبائع معاوضة، عقد إذا فهو عوض، مقابل لملكیة نقله هو البیع علیها یقوم خاصیة

 ذمة في التزاماً  یرتب أنه إذ للملكیة، ناقل وهو الثمن، مقابل المبیع یأخذ والمشتري للبیع المقابل

   )1( المشتري إلى المبیع ملكیة بنقل البائع

 وتداولها الثروات نقلب سمحت أنهاف ، ،بالوكالة من أهم العقود المرتبطة بالوكالة العامةیعتبر البیع 

 دون القانونیة التصرفات یبرز أن الشخص یستطیع الوكالة فبفضل الاقتصادیة، النشاطات وتطویر

  .)2( الوكالة حسنات من جملة وهذه وكلیله بواسطة حكماً  حاضراً  لأنه الحضور إلى یضطر أن

   

 عند ذلك ومثال حولها یدور الذي الخطر تدفع لا الوكالة بها تتمتع التي الحسنات هذه أن لاإ

 كان لو كما وسلطات صلاحیات تمنحه الوكالة فإن معین، عمل أو بتصرف مللقیا شخص توكیل

 بالعمل مقتنع غیر داخلیاً  لكنه عنها رضاه الموكل وأبدى بالعمل قام لو أنه علماً  بنفسه، الاصیل

  . له ملكاً  تعد لم العمل وحریة ةرادالإ سلطان لأن ذلك ویعود تماماً  راضي وغیر الموكل به قام الذي

  

في   البیعمدى قانونیة  وهو الدراسة بموضوع والخوض الوكالة عن الحدیث استكمال قبل        

  نونیةمعالجة النصوص القا الأفضل من أنه الباحث رأى،  والفروع صولالوكالة العامة للأ
                                                             

 . 21ص العربي، التراث إحیاء دار الرابع، الجزء والمقایضة، البیع ،)1964( أحمد، الرزاق عبد هوري،نالس) 1(

 . 99ص والتوزیع، للنشر الثقافة دار المسماة، العقود، )1996( عدنان، سرحان،) 2(
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 تعریف إلى الأردني المدني القانون فذهب التي نظمت عقد الوكالة في القانون المدني الاردني، 

  ). 839 على834( المادة من الوكالة صحة شروط بیان إلى اتجه ثم) 833( المادة في الوكالة

 دالموا في الوكیل التزامات خلال من الوكالة آثار تنظیم إلى ذلك بعد المشرع اتجه حیث

 ذهب ذلك وبعد) 867 إلى 857( المادة من الموكل التزامات بعدها ومن) 856 إلى 840( من

 لطرق) 867 إلى 862( من المواد خصص حیث المدني القانون في الوكالة حصة لإنهاء المشرع

  . الوكالة انتهاء

ه بنظر الباحث حیث انه و بموجب هذ الاقتصادیة العقود أهم من عام بوجه الوكالة تعد

 عن تقریباً  یوم كل نسمع ، حیث اننا العقود یقوم الوكیل بتصرفات قانونیة مهمة مثل نقل الملكیة

 هذه من المقصود وما الوكالة، هذه تعني ما ونتساءل مختلفة أسماء بعدة ونسمعها وكالة كلمة

 تعتبر كالاتالو  هذه إن تجاریة، ووكالة للعزل قابلة وغیر خاصة ووكالة عامة وكالة فنسمع الوكالة

 بأعمالهم البشر لانشغال یؤدي اقتصادي، تطور من تشهده لما الحالي وقتنا في كبرى أهمیة ذات

 كانت، مهما أمورهم باقي سیر لضمان لهوسی أسهل الوكالة إلى اللجوء فیكون وسفرهم ومصالحهم

و من  الباحث قومسی أعلاه وضح كما الیومیة حیاتنا في المشاكل من العدید بحل الوكالة قامت وقد

مفهوم عقد الوكالة من حیث تعریفها  و أركانها  خلال الفصل الثاني من هذه الدراسة بالحدیث عن

و  حیث یتجه الباحث بعدها للحدیث عن انواع الوكالات صحة الوكالةشروط ها و خصائصو 

وكالة الخاصة و الوكلة التمییز فیما بینها و منها الوكالة التجاریة و المدنیة و الوكالة العامة و ال

   .المطلقة و الوكالة المقیدة و الوكالة غیر القابلة للعزل 

 وأهمیتها الوكالة عن حدیثنا نكمل أن قبل العامة الوكالة تعریف یوضح أن الباحث رأى وقد

 الموكل فیها یعین فلا النیابة یقبل أمر كل على تشتمل التي الوكالة هي العامة الوكالة فإن بذلك

   أن المعروف ومن القانوني التصرف هذا نوع أو به معهودال قانونيال تصرفلل محلاً 
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 مثل تلقائیاً  عنها تنتج والتي الوكالة، تبینها التي بالأعمال القیام للوكیل تجیز الوكالة هذه

 مصلحة یحقق لما واشراء بالبیع فیقوم وحفظها إدارتها حق للوكیل یكون فإنه المزرعة أمور إدارة

  . كلالمو 

 حل إیجاد من لابد منها جزء هناك أنه إلا عام بشكل للوكالة الكثیرة والحلول الحسنات رغم

 عنه یتحدث الذي الخطر بیان بعد سیبینها الباحث واضحة خطورة من اله لما وسریع جذري

 من بالفصل الرابع من هذه الدراسة توضیحه سیكون والذي والفروع للأصول البیع وهو الباحث

البیع للأصول و الفروع و وجوازیة هذا البیع ة القیود المنصوص علیها بموجب  إلى لإشارةا حیث

 لللحدیث حول ابطال التوجهقبل   القانون حول هذا البیع و من ثم التطرق حول ثمن المثل و اثباته

عادةو فسخ عقد البیع    . علیه كان ما إلى الحال وإ

  : وأسئلتها الدراسة مشكلة

و توضیح المفهوم القانوني لعقد راسة تتبلور بتسلیط الضوء على عقد الوكالة إن مشكلة الد

البیع بموجب الوكالة العامة و بالأخص بیع الوكیل ما هو موكل ببیعه لأصوله و فروعه ، و إن 

مشكلة الدراسة تتمثل ایضاً في تجاوز الوكیل لحدود وكالته عند البیع بما اوكل ببیعه بسعر یقل 

ثل لأصوله و فروعه، كما تبرز المشكلة ایضاً في الآثار القانونیة الناتجة عن هذا عن سعر الم

و إن  البیع، و ان المقصود بالاصول و الفروع ان الاصل هو الاب و إن علا و الفروع هم الأبناء

 من الكثیر له نجد أعلاه ذكر إنما  بقوة،و  وارد الآخر لمصلحة أحدهما ضعف فإن لذلك نزلوا

 سبیل على – الأرض قطعة ببیع فیقوم آخر شخص بتوكیل شخص یقوم كأن محاكمنا في ةالامثل

، بخس بثمن والده إلى – المثال ضمن  یكون أن یجب والفروع للأصول البیع فإن وبذلك جداً

 إشكالیة إثارةب تتسبب ان مثل هذه البیوع  حیث الشروط التي نص علیها القانون المدني الاردني 

  و علیه فأن هذا البحث یطرح اسئلة منها ما هي حدود   البیع، قانونیة ىمد حول كبیرة
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الصیاغة التي قد یتفق علیها الوكیل و الموكل بخصوص البیع للاصول الفروع و فیما إذا لو 

تضمن عقد الوكالة شروطاً تختلف عما ورد بنصوص القانون و ما هي الآلیة التي نستطیع من 

مثل عند حدوث مثل هذه البیوع و كیفیة اثباته و هل یحق للموكل خلالها الوصول إلى ثمن ال

 صیاغة إعادة ضرورة على نؤكد أن وحقوقیین كمحامین علینا الواجب من فإنه وبذلك. ابطال البیع 

 من بأكثر البیع وتشدید قیود وضع خلال من وذلك – والموكل الوكیل – الطرفین لحمایة النص هذا

 ولعل بطبیعته الأبوة و البنوة  مشاعر وراء ینجرف الإنسان أن حیث بقاً سا له أشیر لما وذلك نص

 من یتبعها وما النیة حسن لشخص البیع عند هي البیع هذا عن تنتج التي وأخطرها النتائج أهم

 التصرفات جراء وذلك النیة حسن ومشتري وموكل وكیل من الأطراف بجمیع یلحق وضرر عطل

  . الوكیل بها قام التي

   

  : الدراسة دافأه

  : یلي بما تتمثل الدراسة هذه من الغایة إن

 الأردني المدني القانون في الوارد والفروع للأصول والبیع أشكالها بكافة الوكالة مفهوم على الوقوف -1

 التي النقص أوجه وبیان الأردنیة المحاكم عن الصادرة التمییزیة والقرارات 1976 لسنة) 43( رقم

مكانیة المفهوم هذا تعتري  ما ضوء على والفروع للأصول البیع ومفهوم واقع مع لینسجم تعدیله وإ

 . الصادرة التمییزیة القرارات عنه تكشف

) 2/853( المادة وتحدیداً  والفروع للأصول البیع موضوع تتناول التي القانونیة المواضیع في البحث -2

 تطبیقه مع ولینسجم تعدیله مكانیةوإ  النص هذا تعتري التي النقص أوجه بیان الأردني القانون من

 . الأردني الاجتماعي الواقع على
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 عند والوقوف الخصوص هذا في الموقرة التمییز محكمة عن الصادرة التمییزیة القرارات تحلیل -3

 في إقراره ومن إیضاحه من المشرع فات ما توضیح في إمكانیتها ومدى القرارات هذه مقاصد

 . عام بشكل والفروع للأصول البیع موضوع في العلاقة ذات النصوص

 والوقوف عام بشكل حالاتها وكافة العامة والوكالة والفروع للأصول بالبیع المتعلقة التفاصیل دراسة -4

 . الأردني المدني القانون ظل في خصائصها على

 مدى جوازیة البیع للأصول و الفروع و القیود المفروضة على هذه البیوع  بیان -5

 . عقد البیع و إعادة الحال الى ما كان علیه  بیان اجراءات فسخ -6

  : الدراسة أهمیة

 البیع هذا أهمیة ببیان العامة الوكالة في والفروع للأصول البیع في الدراسة هذه أهمیة تكمن

 من أكثر هناك یكون فإنه وفروع أصول بین لأنها المحاكم أروقة في نزاعات من عنه ینشأ وما

  . للقانون مخالف بیع أي نحو للانحراف عامل

 على الموضوع هذا حول الأردني القضاء وموقف والفروع الأصول بیع موضوع في البحث إن

 أحكام وبین جهة، من الوكیل والتزام الوكالة بمفهوم یحیط ما بین یجمع لأنه الأهمیة من كبیر قدر

 لإجراء المشرع توجیه خلاله من ویتوجب. أخرى جهة من التمییزیة القرارات وتضارب البیع عقد

 الصادرة التمییزیة وغیر التمییزیة القضائیة القرارات ضغط وتحت الخصوص لهذا جوهریة تعدیلات

 حث إلى وبالإضافة الأفراد، ومصالح حقوق في المخل الراهن الوقت ضغط وتحت الشأن بهذا

 في الكبیرة اكلالمش من الحد إلى من ستؤدي التي اللازمة القانونیة التعدیلات إجراء على المشرع

 مواجهة في أمامه المعروضة المسائل حول باتاً  حكماً  القاضي من یستدعي مما القضاء أروقة

 في هاماً  جانباً  تمس والتي الهامة بالمواضیع المتعلقة القضایا من كثیر في تعرض التي التغییرات

  . الإنسان حیاة
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  : الدراسة حدود

 استناداً  بالوكالة المتعلقة النصوص هو مكانهاو  الرئیسي وموطنها الدراسة هذه حدود إن

 النصوص تفسیر صحة أوجه وبیان المبیع لعقد الناظمة النصوص وكذلك الأردني التشریع على

 وذلك العلاقة، ذات التشریعات في البحث الأمر واقتضى الأردنیة، التمییز محكمة قرارات خلال من

 م،1967 لسنة) 43( رقم الأردني المدني بالقانون ینمبتدئ الأردنیة والتشریعات القوانین خلال من

 وبقیة المدني للقانون الإیضاحیة والمذكرات العثمانیة العدلیة الأحكام مجلة في البحث وكذلك

 كالتشریع العربیة المعاصرة التشریعات بعض عند والوقوف الدراسة بموضوع الصلة ذات التشریعات

  . المصري

 المجال هذا في الموقرة الأردنیة التمییز محكمة اجتهادات على الإطلاع الأسلوب وبنفس

  . الاجتهادات هذه في والتباین التجانس مسألة على للوقوف

  : الدراسة محددات

 على سواء الأردن في نشرها من قید أي یوجد ولا القانونیة الدراسات من الدراسة هذه تعد

 القانوني النص تحلیل تتضمن الدراسة هذه وأن سیما القضائي الصعید أو الأكادیمي الصعید

  . المجتمع أبناء من كبیر قطاع منها یستفید أن جاهدین لنحاول المحاكم في العملي والتطبیق

  : السابقة الدراسات

 قد إنما الخصوص وجه على والفروع للأصول بالبیع متخصصة دراسة یوجد لا الواقع في

 خلال من الباحثین یتحدث عام، بشكل والوكالات العامة الوكالة حول الأبحاث من العدید وجدت

 لم أنهم إذ موكله تجاه الوكیل والتزامات علیها المترتبة والالتزامات وأنواعها الوكالة عن أبحاثهم

   النصوص تحلیل خلال من كان بل خاص بشكل الدراسة هذه لموضوع یتطرقوا
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 والفروع للأصول البیع مصیر یحدد ما عضهاب في وجدت فقد التمیزیة للقرارات بالنسبة إما القانونیة،

  . العامة الوكالة في

  

  

  : فهي الدراسة موضوع حول المتوفرة السابقة بالأبحاث یتعلق فیما أما

 ماجستیر رسالة" الإسلامي الفقه في والفروع الأصول بین الخاصة الأحكام" محمد، الطرایرة، -1

 بین العلاقات تنظم التي الأحكام بها تناولت ثحی الشریعة، كلیة ،2006 عمان، الأردنیة، الجامعة

و تناولت ایضا البیع فیما بین الاصول و الفروع ضمن  الأحكام هذه وآثار والفروع الأصول

نصوص و تفسیرات الفقه الاسلامي ،حیث ان دراسة الباحث تناولت خصوصأ البیع فیما بین 

 . ي المحاكم الأردنیة الاصول و الفروع و النتائج القانونیة التي تنشأ عنه ف

 إربد، جدارا، جامعة ماجستیر رسالة ،"الوكالة لعقد القانونیة الآثار" باسط، محمد إیمان الرجوب، -2

 الالتزامات حیث من الوكالة عقد وتناولت الوكالة لعقد القانونیة الآثار الباحث تناول حیث ،2010

فیما بین الاصول و الفروع و النتائج  حیث ان دراسة الباحث تناولت خصوصأ البیع علیه المترتبة

 . القانونیة التي تنشأ عنه في المحاكم الأردنیة

 عمان، الأردنیة، الجامعة ماجستیر رسالة" موكله تجاه الوكیل التزامات" أدیب، عماد هلسة، -3

 وآثار موكله تجاه الوكیل عاتق على تكون التي الالتزامات كافة فیها الباحث تناول حیث ،1994

حیث ان دراسة  الالتزامات هذه عن الناجمة القانونیة الآثار إلى بها التقید عدم من الالتزامات هذه

الباحث تناولت خصوصأ البیع فیما بین الاصول و الفروع و النتائج و الآثار القانونیة التي تنشأ 

 . عنه في المحاكم الأردنیة و مدى اثباته و بطلانه بعد حدوث البیع 
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 عمان ،"الأردنیین المحامین ونقابة الأردني المدني القانون في الوكالة" محمد، منیب العادي، -4

 تكون التي الخاصة والوكالة الوكالات بین فیما ومقارنة وأنواعها الوكالة فیها وضح حیث ،2009

حیث ان دراسة الباحث تناولت خصوصأ البیع فیما بین الاصول و  منهما كل وآثار للمحامي

 .  لة العامة و تطرق الباحث الى باقي انواع الوكالات و اشار لها بالوكاالفروع 

 بالإضافة آثاراً  وتعریفاً  مفهوماً  الوكالة عقد لموضوع معینة بجزئیات تعرضت الدراسات هذه وجمیع

 تطرقت ولم ،في الدراسة الأولى  عام بشكل والفروع الأصول بین العلاقات لمفهوم تعرضالى ال

 وهو خاص، نحو على المبیع عقد وفي العامة، الوكالة نطاق في والفروع الأصول بین العلاقة لهذه

  . إلیها المشار والخطة منهجیته ضوء على الباحث له سیتصدى ما
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  الثاني الفصل

  مفهوم عقد الوكالة 

  

  

 ،العالم في ظهرت التي العقود واقدم اهم من تعد الوكالة ان نبین الوكالة بتعریف البدء قبل

 حمورابي شریعة في الوكالة احكام بعض  تنظیم تم انه الیه ذهبنا ما على یدلل ما ابرز من ولعل

للشخص أن ینیب شخصاً لآخر یبرم تصرفاً لا یستطیع أن  تسمح فالوكالة. )1(السنین الاف منذ

 وفي جهات عدة في ممثلا یكون نأ بسبب سفره وبالتالي یمكن یقوم به إما بسبب عجز مادي أو

 الكبیر للدور نظرا والاقتصادیة القانونیة الناحییتین من الوكالة اهمیة برزت ومن هنا ،)2(حدوا ان

 الاصیل حضور امكانیة عدم بببس العقود ابرام اكمال تعرقل التي العقبات تخطي في تؤدیه يالذ

  .الحضور من یعیقه لسبب

 ان ذلك مخاطر؛ من هافی ما ینفي لافإن ذلك  للوكالة الایجابیات توافر ظل في انه لاإ

 هذا جوانب بكل احاطته قد ةر المستن ارادته ان یفترض بنفسه التصرف بإبرام یقوم الذي الشخص

  .وارادته رغبته الیه انصرفت ما الا یقبل لا انه حیث التصرف

ي مفهوم عقد الأول یبحث ف: تم تناول موضوع الوكالة في مبحثین  الفصل هذا في و

  . هو التمییز بین أنواع الوكالاتثاني الوكالة ، والمبحث ال

                                                             

 ،عمـان، دار الثقافـة، دراسة مقارنة في التشریعات القدیمة والحدیثة ،شریعة حمورابي)  2001( ،عباسالعبودي، ) 1(
  . 140ص 

دار  ،العقــود المســماة فــي المقاولــة والوكالــة والكفالــة ،شــرح القــانون المــدني الاردنــي ،)1996(، عــدنان الســرحان)  2(
 . 99ص ، الاردن ،عمان ،الثقافة
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  الأول المبحث

  مفهوم عقد الوكالة 

یقوم الموكل بإقامة الوكیل مقام نفسه في تصرف جائز و الوكالة هو ان بما ان مفهوم عقد 

عقود التبرع عندما تكون بلا أجر و قد تنقلب الى عقد معاوضة إذا عقد رضائي من معلوم و هي 

به مقابل أجر، و ینبني على ذلك ان على كل من طرفي عقد الوكالة كان الخصوص الموكول 

  .التزامات و حقوق تجاه الطرف الأخر

و علیه فأن القانون قد اعطى للموكل الحق في عزل وكیله إذا لم یقم موكله بتنفیذ ما التزم به إلا 

الوكالة بحق للغیر و علق تت ماان هذا الحق لیس مطلقاً بل مقیداً فلا یحق للوكیل عزل موكله عند

 من خلال المطالب الثلاثة قد رأى الباحث انه لابد من استعراض موجز لمفهوم عقد الوكالة 

  :التالیة

  

  . عقد الوكالة تعریف :الأول المطلب

  . اركان عقد الوكالة :الثاني المطلب

  .عقد الوكالة  خصائص :الثالث المطلب
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  الأول المطلب

  عقد الوكالة  تعریف

  .لغةً  الوكالة تعریف: لاً أو 

 في) وكله. (به واكتفى إلیه وفوضه سلمه،: ووكولاً . وكلاً ) یكله( – الأمر غیره) وكل: (الوكالة

  ). 1( إلیه فوضه: وعلیه الأمر،

. وكسرها الواو بفتح) الوكالة( والاسم) توكیلاً ( كذا بأمر) وكله( یقال معروف) الوكیل( – وكل

  ). التكلان( والاسم غیرك على لاعتمادوا العجز إظهار) التوكل(و

. أیضاً ) وكولاً ( وعداً  باب من نفسه إلى) وكله(و اعتمده، إذا أمره في فلان على) اتكل(و

  . )2( صاحبه على منهما واحد كل اتكل إذا) مواكلة واكله( و رأیك على) موكول( الأمر وهذا

ـــــأتيو   وكســـــرها الـــــواو برفـــــع ةالوكالـــــ: منهـــــا نـــــذكر معـــــان عـــــدة علـــــى اللغـــــة فـــــي الوكالـــــة ت

 علــــــى بعضــــــهم اتكــــــل ووكــــــلا ،ویكســــــر، الوكالــــــة:  الاســــــم وایضــــــا  )3(التوكیــــــل مــــــن مصــــــدر اســــــم

  .  )5(الغیر على والاعتماد العجز اظهار والتواكل ،)4(بعض

 الوكالة بأن مدروسة واضحة بخلاصة نخرج فإننا أعلاه للوكالة اللغویة التعریفات خلال من

  . بها الموكل الأعمال بكافة عنه لیقوم مكانه آخر خصش بتوكیل شخص یقوم أن هي

  

  
                                                             

 . 680ص بیروت، لبنان، مكتبة في المعاجم دائرة الصحاح، مختار بكر، أبي بن محمد الرازي،) 1(

 . 306ص العربیة، مصر جمهوریة عربیة،ال اللغة مجمع الوجیز المعجم) 2(

 . 448-447بیروت ص ,دار حامد للطباعة و النشر.  14-13الجزء , لسان العرب, ابن منظور)  3(

 .  1994الطبعة الرابعة , بیروت , دار المؤید و مؤسسة الرسالة , القاموس المحیط, الفیروز ابادي )  4(

 . 921ص, مصر, دار عمران , الطبعة الثالثة , الجزء الثاني , مجمع اللغة العربیة , المعجم الوسیط)  5(
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  . قانوناً  الوكالة تعریف: ثانیاً 

 الأردني المدني القانون خلال من قانوني مفهومك للوكالة بتعریف الأردني المشرع جاء        

 في نفسه مقام آخر شخص بمقتضاه الموكل یقیم عقد: الوكالة" منه) 833( المادة نصت حیث

و بالتالي فأن الوكالة تنصب على أمر یقبل النیابة القانونیة و یكون التصرف  معلوم جائز تصرف

  به جائزاً  

 خلافا النیابة یقبل امر كل على تشتمل التي بأنها العامة الوكالة الاردنیة التمییز محكمة عرفت

    )1(بها اصخ توكیل تستلزم و معینة امور او امر على تقتصر التي الخاصة الوكالة لمفهوم

 في عرفتها فقد للوكالة العدلیة الأحكام مجلة لتعریف مشابه ذكره السابق التعریف و یعد

قامته لآخر أمره واحد تفویض" بأنها) 1449( المادة  موكل الواحد لذلك ویقال الأمر ذلك في وإ

 في مصريال المدني القانون من كل توافق وجاء" به الموكل الأمر لذلك وكیل عنه أقامه ولمن

 عقد الوكالة" الوكالة تعریف حیث من 665 المادة في السوري المدني والقانون منه) 966( المادة

  )2(". الموكل لحساب قانوني بعمل یقوم بأن الوكیل یلتزم بمقتضاه

 الموجبات قانون في الموضح التعریف هو للوكالة الموجودة التعریفات أفضل من یعد وربما

 بقضیة القیام الوكیل الموكل یفوض بمقتضاه عقد" منه) 769( المادة نصت یثح اللبناني والعقود

 أن ویجوز الوكیل قبول ویشترط لاً اأفع أو أعمال جملة أو فعل أو عمل إتمام أو قضایا عدة أو

  یرى الباحث ذلك لان  "بها الوكیل قیام من یستفاد وأن ضمنیاً  الوكالة قبول یكون

                                                             

منشـورات  29/2/2000تـاریخ ) هیئـة خماسـیة( 871/1999قرار محكمة التمییـز الاردنیـة بصـفتها الحقوقیـة رقـم ) 1(
  . . مركز عدالة

   .109المرجع السابق، ص إبراهیم، عدنان السرحان،)  2(
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عمال القابلة للنیابة و الاشارة إلى ان النیابة و التوكیل قد یكون ضمنیاً القانون البناني قد فضل الا

  .او صریحاً و محدداً 

 أخرى نظرة بإلقاء نقوم أن الفائدة من فإنه للوكالة العربیة القوانین تعریفات على نظرة إلقاء وبعد

  . الأمریكي والفقه الإنجلیزي الفقه فسرها ما حسب الوكالة على

 الفقهاء وتفسیرات تعریفات ابتداءاً  منها نذكر للوكالة تعریفاتب الإنجلیز لفقهاءا بعض فجاء

  . الإنجلیز

"Agency is not mere employment, but employment for the purpose of 

putting the principal into legal relations with parties". 

نما استخدام، مجرد تعتبر لا الوكالة"  علاقة في) الموكل( الأصیل وضع لغایة ماً استخدا وإ

  . )1(" الغیر مع قانونیة

   :الفقه الأمریكي فقد أورد تعریف الوكالة  أما

"Agency is a relation based upon an express or implied agreement by 

which on person. The agent, is authorized to act under the control of and 

for another, the principle, in negotiating and making contracts with third 

persons'.  

 الوكیل، شخص، بموجبه یخلو ضمني  أو صریح اتفاق على مبنیة علاقة الوكالة إن"

برام التفاوض في ،)الموكل( الأصیل آخر، ولأجل رقابة تحت للعمل    )2("ثالثة أشخاص مع العقود وإ

                                                             

  . 131ص ،1995 لندن مونتغومري، جون قبل من ،12 الطبعة لستیفي، التجاري القانون مبادئ) 1(
Stevens elements of mercantile law, 12th ed, john montgomerie, London 1995, p.130 

 525ص الأمریكیـــة، المتحـــدة الولایـــات التجـــاري، القـــانون تـــوومي، ب دایفـــد فـــوكس، إیفـــان اندرســـون،. أ رونالـــد) 2(
Ronald A. Anderson, Ivan fox, David Towomey, Business Law, U.S p525-526-527. 
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عریفات السابقة ان عقد الوكالة ینعقد بناءاً على الاتفاق الصریح و الضمني عندما و یلاحظ من الت

یقوم الوكیل بمباشرة العمل بالنیابة عن الموكل و بعلمه و دون معارضته و یقوم الوكیل بهذا العمل 

  .تحت اشراف و رقابة الموكل الأصیل 

 العرب المشرعین من وغیره الأردني لمشرعا أن نجد فإننا للوكالة السابقة التعریفات إلى وبالعودة

ن الوكالة تعریف ووضحوا بینوا قد الأخرى الأجنبیة القوانین في وحتى  فیما كبیر تشابه هناك كان وإ

 وعلیه الوكالة تعریف في اجتهاد أو تفسیر أي تقطع للوكالة التعریفات هذه فإن الوقت وبذات بینهم

  .واضحا تعریفاً  وقانوناً  لغة الوكالة تعریف المطلب هذا خلال من لنا تبین قد فإنه
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  الثاني المطلب                                 

  أركان عقد الوكالة

 العقد في العامة الأركان توافر من بد لا  العقود من كغیره المدني القانون في الوكالة عقد

هي نفس  الوكالة عقد أركان نفسها هي البیع عقد أركان و ان والسبب  والمحل  التراضي وهي

یقوم الباحث بتوضیح  وسوف والسبب، والمحل و الأهلیة رضاالب الأركان العامة للعقود و المتمثلة 

    .هذه الاركان في هذا المطلب و ما یلیه من فروع 

  :وعلى النحو التالي أربعة فروع الى بتقسیمه قمت ذيطلب والالم هذا في تناولت لقد

  . الرضا: لاولالفرع ا

  .لأهلیةا: الفرع الثاني

  .المحل: الفرع الثالث

  السبب : الفرع الرابع

  الفرع الاول

   الرضا

 : الرضا  - أ

 ، فإذا عُدنا إلى تعریفالقواعد العامة للعقود  ئي والرضائیة مناعقد رضعقد الوكالة  

 الإیجاب ارتباط هو العقد" من القانون المدني الاردني و التي تنص على ) 87(العقد في المادة 

 ویترتب علیه المعقود في أثره یثبت وجه على وتوافقها الآخر بقبول المتقاعدین أحد من الصادر
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و یستفاد من التعریف اعلاه بأن الرضا هو من   1" الآخر علیه وجب بما منها كل التزام علیه

   . التراضي هو العقد أركان أولى و انه مناساسیات اركان عقد الوكالة 

 التراضي فیتم الوكالة عناصر على والقبول الإیجاب توافق الوكالة لانعقاد الواجب من إنهو علیه ف

 بها یقومس التي القانونیة التصرفات أو القانوني والتصرف العقد ماهیة على والوكیل الموكل بین

 في المقررة مةالعا للقواعد خاضعاً  ذلك كل ویكون أجر هناك كان إن یتقاضاه الذي والأجر الوكیل

، أو صراحة التراضي عن التعبیر فیجوز العقد، نظریة  والوكیل الموكل من كل رضا أن ونجد ضمناً

، یكون أن یصح بالوكالة بأن التراضي یجب أن یتركز على المحل فلو و لا بد من الاشارة  ضمنیاً

یر بتأجیره فإن وكل شخصاً مقیم في دبي شخصاً لآخر لبیع منزله الواقع في عمان وقام الأخ

 عقده الذي التصرف إلیه صرفنی ذلك ومع  الوكالة لا تنعقد لعدم وقوع التراضي على محل الوكالة

  . )2( الوكیل

 أو شارةإ أو كتابة أو قولاً  كان إذا صریحاً  یكون الإرادة عن التعبیر أن ذلك خلال من ونجد

ة إذا كانت العلاقة بین الوكییل وغالباً ما تكون ضمنی ضمنیاً  ویكون الناس، علیه تعارف ما

یستخلص منها موافقة الموكل على قیام الوكیل بالتصرف ومثال ذلك قیام الزوجة بإصلاح المطبخ 

 من یستفاد" الأردنیة التمییز لمحكمة قرار في جاء حیث ، مفترضاً  كان إذا 3من قبل أحد النجارین

 قد المتعاقدین كلا أن حیث ضمناً  أو صراحة إما الإرادة التعبیر أن المدني القانون من) 93( المادة

                                                             

  .القانون المدني الأردني ) 87(أنظر المادة  1
 بیــروت، التــراث، إحیــاء دار الســابع، الجــزء المــدني، القــانون شــرح فــي الوســیط، )1964( الــرازق، عبــد الســنهوري،2

 .392ص
 ، مرجع سابق  379، ص  السنھوري 3
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 الكتابة بوسیلة یكون الإرادة عن به یعتد الذي والتعبیر صراحة الإرادة هذه عن التعبیر وسیلة حددا

   عندما النحو هذا على المتعاقدین بین التعامل وجراء العقد في ثابت وهذا

 له یكون لا للإرادة الضمني التعبیر عن والبحث أخرى، لمدة العقد تجدید إلى إرادتهما اتجهت

 شریعة العقد أن لمبدأ أعمالاً  الإرادة هذه عن التعبیر وسیلة تحدید على الاتفاق أن طالما موجب

 الحالة، هذه على تنطبق لا المدني القانون من) 707(و) 670( المادتین أحكام وأن المتعاقدین،

 غیر المأجور بأشغال الممیزة استمرار أن اعتبرت عندما الموضوع محكمة إلیه ذهبت ما فإن وعلیه

  . )1("محله في الإیجار عقد مدة لانتهاء مشروع

و علیه فأن الباحث یبین في هذا الفرع ان الرضا كما یجب توافره في كافة العقود یجب توافره ایضا 

لقانون او و ان كانت ضمن الشروط المنصوص علیها با في حال البیع فیما بین الاصول و الفروع

لا من حیث الثمن ، و بذلك فلا یكون البیع صحیحاً في حال عدم توافر الرضا فیما بین المشتري 

  .و الوكیل و ان كان اصله او فرعه 

 علیها یترتب بحیث معتبرة المتعاقد إرادة تكون لكي( الوكالة عقد في الأهلیة في للبحث یقودنا وهذا

 للتعاقد، أهل هو ممن والقبول الإیجاب من كل یصدر أن من بد فلا إحداثه إلى هدفت الذي الأثر

  . الوكیل وأهلیة الموكل أهلیة بین للتفریق البالغة وللأهمیة

  

  

  

  
                                                             

 

ــــة) (2028/2009( رقــــم حقــــوق تمییــــز) 1( ــــاریخ) خماســــیة هیئ  2011 ســــنة الأردن، قــــانوني شــــبكة 6/1/2010 بت
 . 44ص
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  الفرع الثاني

  الأهلیة

 

  : أنه على الأردني المدني القانون من) 834( المادة تنص

  : الوكالة لصحة یشترط

 " فیه كلو  فیما بنفسه التصرف حق مالكاً  الموكل یكون أن -

 یكون أن الواجب من فإنه وعلیه الموكل من العقد في الولایة على یحصل الوكیل إن

الموكل  یكون أن فیجب منه صادر بتوكیل الوكیل یبرمه الذي للعقد اللازمة هلیةالأ یملك الموكل

المالك  وه یكون أن فیجب منه الموكل لتمكین العقد بتنفیذ ویقوم منه القوة الوكیل یستمدأهلاً لأن 

 صحیحاً  كان ام كل أن هو ذلك في والأساس یعطیه لا الشيء فاقد أن حیثوالقادر على التصرف 

 یوكل أن جاز. النیابة تقبل التي التصرفات من التصرف وكان وجائزاً التصرف به من قبیل الموكل

ن الموكل لا فإذا فیه، یوكل مایف بنفسه التصرف الموكل تمكن لنا یتبین كما فالضابط غیره، به

یملك أهلیة التصرف كـن یكون مریضاً بمرض الموت ، أو أنه لم یبلغ الثامنة عشر من عمره ، 

فإنه من غیر الجائز للوكیل أن یقوم بالتصرف الذي ر یمكن للموكل القیام به بسبب عارض من 

  . )1(عوارض الأهلیة

 أهلیتین الإنسان وأهلیة لالتزاماتا وتحمل بالحقوق لتتمتع القانونیة الناحیة من أهل شخص كلإن 

 معناها أن إذ تام تطابقا الإنسان شخصیة مع تتطابق الوجوب وأهلیة الأداء وأهلیة الوجوب هما

   معنى بالضبط هو وهذا التزام علیه یكون أن أو حق صاحب یكون لأن الشخص قابلیة

                                                             

 الثقافـة، دار مكتبـة الوكالـة، المقاولـة، ، المسـماة العقـود المـدني القـانون شـرح) 2009( إبـراهیم، عـدنان السرحان،) 1(
 . 131ص الأولى، الطبعة عمان
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 وتنتهي شخصیة بقیام بطترت للإنسان الوجوب أهلیة فإن ولذلك. القانونیة الناحیة من الشخص

  . )1( وفاته حتى تفارقه ولا حیاً  ولادته منذ للإنسان فهي بانتهائها

لزام بنفسه حقوقه لممارسة الإنسان صلاحیة عن عبارة فإنها الأداء أهلیة ناحیة من وأما  نفسه وإ

 ولذلك القانونیة تالتصرفا إبرام أهلیة هي الأداء أهلیة فإن الواقع وفي أیضاً  بنفسه مالیة بالالتزامات

 وقد المیلاد بمجرد تكتسب أن الوجوب أهلیة بأن الأداء وأهلیة الوجوب أهلیة بین ما التمییز یمكننا

 أهلیة أن كما معیناً  سناً  بلغ إذا إلا للإنسان تكون أن یمكن فلا الأداء أهلیة أما ذلك، قبل تكتسب

 سن بصغر لها علاقة فلا الوفاة حین إلى عارض بأي وتتأثر الولادة بتمام كاملة تبدأ الوجوب

 في الإنسان بإرادة الوجود لأهلیة علاقة لا فإنه آخر وبمعنى بها یصاب التي بالأمراض ولا الإنسان

  . )2( عضویاً  ارتباطاً  الإرادة بتوافر ترتبط إنما الأداء أهلیة أن حین

 حیث لذلك اللازمة بالأهلیة متمتعاً  یكون أن یجب فإنه آخر شخص بتوكیل الموكل یقوم عندما إذا

 الموكل یكون أن الوكالة لصحة یشترط أنه على الأردني المدني القانون من) 884( المادة نصت

  . فیه وكل فیما بنفسه التصرف حق مالكاً 

 بتوكیل یقوم أن للموكل یجوز لا أنه أعلاه السابق المادة نص خلال من نستنتج أن لنا یمكن حیث

 آخر شخص وكل حال وفي بنفسه، إلیه الموكل بالأعمال القیام على قادراً  كان إذا إلا آخر شخص

 إلى عدنا إن هو والذي ، الشراء عقد إتمام یتم حتى أهلیة توافر من بد فلا عقار شراء إبرام في

   التصرف إتمام یستطیع ولم العمل هذا إتمام على قادر غیر كان ولو ببیع عقد فإنه أصله

                                                             

 الطبعـــة عمـــان، الثقافـــة، دار مكتبـــة القـــانون، علـــم إلـــى مـــدخلال ،)2008( جـــورج، وحزبـــون، عبـــاس، الصـــراف،) 1(
 . 163ص الأولى،

 . 166ص السابق، المرجع وحزبون، الصراف،) 2(
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 فإنه الغیر مع التعاقد كان حال في هنا ویكون باطلة الوكالة تكون الحالة فبهذه به، الموكل القانوني

  . )1(باطلاً  یكون

 الأردني المدني القانون من) 44( المادة نص في الشخص أهلیة حدد قد الأردني القانون أن ونجد

  : على نصت حیث

  . جنون أو عته أو السن في لصغر للتمییز فاقداً  كان من المدنیة حقوقه لمباشرة أهلاً  یكون لا - 1"

  ". التمییز فاقد یعتبر السابعة یبلغ لم من وكل - 2

 أن فلو الوكالةانعقاد عقد  وقت فيهو  الموكل لدى الأهلیة توافر في العبرة فإن ولذلك

 كان إذا أیضاً  تصح ولا الوكالة تصح لم التوكیل إعطاء وقت العقد لهذا أهلاً  یكن لم الموكل

 یجب الموكل أن القول وخلاصة ،)2(العقد مباشرة وقت في أهلاً  وغیر التوكیل وقت في أهلاً  الموكل

 یكون لا وأن الرشد سن بالغاً  یكون بحیث التصرفات لإبرام الكاملة بالأهلیة متمتعاً  یكون أن

دیث حول حیث ان هذه الشروط و ما سبقها من ح ممیز غیر صبیاً  ولا مجنوناً  أو علیه محجوزاً 

ه اللازمة للموكل فأنها نفسها ملزمة للموكل و الوكیل في حال البیع للأصول و الفروع حیث الاهلی

انه ایضأ بیع و یجب ان یكون متوافر في البائع و المشتري الأهلیة اللازمة لاتمام هذا البیع عدا 

توافر  التقید بشروط البیع للاصول و الفروع المبینة في القانون المدني الاردني ، و علیه فأن

الاهلیه في المشتري من الوكیل و الذي هو اما من اصله او فرعه یجب توافرها بكافة اركانها و 

  عدم وجود خلل بها مثلها كمثل اي عقد بیع اخر یجب توافر الأهلیة به بالرغم من ان

                                                             

 عمـــان، الأردنـــي، القضـــائي للمعهـــد مقـــدم بحـــث للعــزل، القابلـــة غیـــر الوكالـــة، )1994( الـــرحیم، عبـــد قمـــر، أبــو) 1(
 . 20ص

 . 413ص سابق،ال مرجعال الوسیط، السنهوري،) 2(
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یع للاصول و الفروع بینت شروط البیع و لو كان بها اي جزئیة تتعلق بالاهلیة شروط الب 

  . ص البیع بین الاصول و الفروع لكان المشرع الأردني اشار لها بخصو 

  

  : لیوكال أهلیة

 عقد محل القانوني العمل لإجراء اللازمة الأهلیة فیه تتوافر أن یشترط فلا الوكیل أما

نما إلیه، ینصرف لا العقد أثر لأن وذلك الوكالة،  یكون أن یمكن وبالتالي الموكل، إلى ینصرف وإ

ویكفي أن یكون أهلاً لأن تصدر منه إرادة مستقلة  موكله باسم یعمل أن دام ما ممیزاً  راً قاص الوكیل

 الممیز غیر للصبي یصح لا فإنه ذلكلو  1ویكفي أن یكون عاقلاً سواء كان بالغاً أم غیر بالغ

 جلیاً  الواضح من لأنه وذلك تصرف في للغیر وكیل یكون أن مفلس أو بنفسه والمحجوز والمجنون

  )2( .التمییز على قادراً  یكون أن للوكیل ویكفي بمصلحته مباشرة التصرف یملك لا أنه

و بناءاً على ذلك فأنه لا یصح التوكیل من المجنون أو السفیه أو من الصبي غیر الممیز و كذلك 

الصبي الممیز في تصرف قد یسبب ضرراً محضاً كالتوكیل بالهبة حتى لو أذن به ولیه ، و 

لفة فأنه یجوز التوكیل بالتصرف بالصبي الممیز إذا كان ینفعه نفعاً محضاً كقبول بمفهوم المخا

  الهبة ، اما التصرفات الدائرة بین النفع و الضرر كالبیع و الایجار فإذا كان الوكیل مأذوناً له 

                                                             

  374محمد ، أبو زھرة ، مرجع سابق  ص  1
 منشـــورات 8/8/2004 تـــاریخ) خماســیة هیئـــة( 637/2004 رقـــم الحقوقیــة بصـــفتها الاردنیـــة التمییــز محكمـــة قــرار 2

 التصـرف حـق مالكـاً  الموكـل یكـون بـأن الوكالـة صـحة شـروط المـدني، القـانون مـن 834 المـادة حـددت  عدالـة مركز
 اذا.  معلومـاً  بـه الموكـل یكـون وان بـه وكـل فیمـا التصـرف مـن ممنـوع غیـر الوكیـل یكـون وان ، فیـه وكـل فیما بنفسه
 الشــركة عــن مفوضــاً  بوصــفه ولــیس الشخصــیه بصــفته الــدین عــلاء مــن موقعــه للوكیــل المعطــاة العامــة الوكالــة كانــت

 كـون) الممیـزة( المدعیـه عن الدعوى باقامة المحامي توكیل حق یملك لا یوسف المدعو یجعل مما) الممیزة( المدعیه
 وغیـر صـفه ذي غیـر مـن موقعـه التمییـز موضـوع القضـیه بهـا المقدمة المحامي وكالة وتكون ، ذلك تخوله لا وكالته

 .الرد واجبة الدعوى وتكون ، القضیه إقامة تخوله ولا صحیحة
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 عاماً فأن التوكیل یصح منه و یكون التوكیل موقوفاً ) 15(بالتجارة و بالغاً من العمر اكثر من 

و بالتالي نجد انه اذا لم یكن الموكل اهلاً للقیام بالتصرفات القانونیة على موافقة ولیه او وصیه 

  . 1محل الوكالة فأن الوكالة تكون باطلة

                                                             

 . 383ص  1977الملكیة و نظریة العقد في الشریعة الأسلامیة دار الفكر العربي  1
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  ثالثالفرع ال

  المحل

  ". إلیه یضاف محل عقد لكل یكون أن یجب الأردني المدني القانون من) 157( المادة نصت 

الوكالة ، فإن محل العقد هو التصرف الموكول به ویجب أن یكون وبالرجوع إلى موضوع عقد 

)  833( المحل محدداً وقابلاً للنیابة وجتئزاً قانوناً وهذا یستمد من تعریف الوكالة الوارد بالمادة 

م الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقتم نفسه في تصرف جائز حیث جاء تعریف الوكالة بأنها عقد یقی

  . لتؤكد أن التصرف المعلوم یجب أن یكون قابلاً للنیابة )  834( مادة ومعلوم ، وحاءت ال

  - :وبالتالي فإن محل عقد الوكالة وحتى یكون مشروعاً وجائز ینبغي توفر عدة شروط وهي 

 . أن یكون التصرف الموكول به ممكناً  - 1

لاً ، ویستمد ذلك یجب أن یكون محل عقد الوكالة ممكن تحقیقه ، فإذا كان مستحیلاً كان العقد باط

إذا (( من القانون المدني التي جاءت بجمیع أنواع العقد والتي تنص أمه )  159( من نص المادة 

ومثال ذلك توكیل محامي للطعن أمام )) كان المحل مستحیلاً في ذاته وقت العقد كان العقد باطلاً 

وكیل شخص لبیع قطعه محكمة التمییز بقرار محكمة استئناف اكتسب الدرجة القطعیة ، أو ت

  . مملوكة للموكل لأولاده وهو لم یتزوج طیلة حیاته 

، أما إذا كانت نسبیه  1، فإذا كانت مطلقة فإن الوكالة باطلة مطلقة ، أو نسبیهوقد تكمن الاستحالة 

فإن الظروف التي تقرر بطلان الوكالة أو صحتها وتقدیر الظروف من اختصاص محكمة قاضي 

  .الموضوع 

 

                                                             

 .من القانون المدني الأردني )  159( المادة  1
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 العقد محل ویخضع العقد وراء من تحقیقها یراد التي القانونیة العملیة هو العقد محلو 

 صحیحاً  یكون قد الالتزام محل أن على والدلیل الالتزام محل لها یخضع التي لتلك مغایرة لأحكام

 في كما القانون یحرمها إلیها رميی التي القانونیة العملیة لأن باطلاً  یقع قد العقد ولكن ذاته، في

  . )1( الحیاة قید على لشخص مستقبلیة تركه في ملالتعا تحریم

 التعاقد موضوع به یقصد فالأول الالتزام محل عن یختلف العقد محل أن التذكیر ینبغي

 تقع التي الالتزامات إنشاء طریق عن ذلك ویتحقق العقد هذا وراء من تحقیقه المرغوب القانوني

 أو عملاً  یكون وقد المدین به یلتزم ما كل هو الالتزام محل وأن ،)2(أحدهما أو الطرفین عاتق على

  . شي إعطاء أو عمل عن امتناعاً 

 یثبت العقد ولأن ویستلزمه معناه یقتضیه العقد في مقدر مدلول هو إذاً  الالتزام ومحل

 نهأ حقیقته أن مع العقد في ركن المحل نأ المجاز سبیل على القول یتسنى ، طرفي العقد التزامات

  )3(. العقد في ولیس الالتزام في

 وهذه الوكالة محل القانوني التصرف في توافرها الواجب الشروط حول النظر من بد ولا

  : هي الشروط

 . ممكناً  المحل یكون أن -1

 . للتعیین قابلاً  أو معیناً  المحل یكون أن -2

 . مشروعاً  القانوني التصرف أو المحل یكون أن -3

 . للنیابة قابلاً  ةالوكال محل التصرف یكون أن -4

                                                             

 . 93ص السابق، المرجع الدین، وحید محمد سوار،) 1(

 الجدیــدة، الطبعــة الالتــزام، مصــادر الأول الجــزء للالتــزام، العامــة النظریــة، )1978( الــدین، وحیــد محمــد ســوار،) 2(
 . 87ص الثانیة، الطبعة بدمشق،

 .64السابق، ص المرجع عبد الرحیم،ابو قمر،  )1
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  : الشروط هذه توضیح یلي وفیما

، یكون الوكالة عقد فإن مستحیلاً  الوكالة عقد محل كان إذا :ممكناً  المحل یكون أن -1  ویتبین باطلاً

 الوكالة فإن مطلقة الاستحالة كانت فإذا المطلقة، الاستحالة أو النسبیة بالاستحالة یسمى ما هنا لنا

ذا باطلة، تعتبر  . عدمه من بطلانها تبین التي هي الظروف فإن نسبیة استحالة كانت وإ

 فبهذه للتعیین قابلاً  أو معیناً  الوكالة عقد یكن لم حال في :للتعیین قابلاً  او معیناً  المحل یكون أن -2

 یعین أن یجب ما بتصرف القیام شخص أي توكیل حال في فإنه وعلیه باطلة، الوكالة تكون الحالة

ونافیاً )1(واضحاً  یكون وأن مادیاً  عملاً  أو قانونیاً  تصرفاً  كان سواء عنه لنظرا بغض التصرف هذا

مرسل ومثال ذلك القول وكلفك فیما ترضاه لنفسك ، أو أفوضك للجهالة ولیس على صیغة الكلام ال

 2بكل شيء

 بنوعین التصرف هو المشروع بالتصرف یقصد :مشروعاً  القانوني التصرف أو المحل یكون أن -3

 یوكل كأن مشروع غیر تصرفاً  فیه الموكل المادي التصرف كان فإذا قانونیاً  أو مادیاً  كان سواء

 الحالة بهذه المادي التصرف أو العمل فإن بمال أو معین بشخص الضرر بإلحاق آخر شخصاً 

ذا بالغیر، الضرر إلحاق العقد في التوكیل غایة لأن مشروع غیر تصرفاً   هذا من التصرف كان وإ

یجب أن یكون   الوكالة محل یكون أن على تؤكد التي) 833( المادة أحكام یخالف هوف النوع

  بالتجارة أو أسلحة بشراء شخص توكیل فإن وكذلك. ومعلوم جائزاً  تصرفاً 

                                                             

 فــي للعــزل القابلــة غیــر الوكالــة الوطنیــة، النجــاح جامعــة، )2010( ماجســتیر، رســالة أحمــد، إســحق علــي، حمــدان1
 .43، صالأردني التشریع

 . 284، ص  1957القاھرة ،  – 1الأسیوطي شمس الدین ، جواھر العقود ، ج  2
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 و هو ما أكدته مشروعة غیر لأنها باطلة الوكالة وتكون العام النظام یخالف فإنه المخدرة بالمواد

 )1(. مشروعاً  العقد محل یكون بأن تؤكد التي الأردني المدني القانون من) 163( المادة

 معلوماً  به الموكل یكون بأن) ج/834( المادة نصت :للنیابة قابلاً  الوكالة محل التصرف یكون أن -4

 تكون أن تقتضي التي الأعمال عن بعیداً  تصرفاً  وكالةال محل یكون أن فیجب وعلیه للنیابة وقابلاً 

ومثال ذلك التوكیل لصیام شهر رمضان إلا أنه یجوز التوكیل بعمل  بهابصاح ومتعلقة شخصیة

نابة الوكیل بالبیع   مثلیعود بالمصلحة على الموكل دون النظر الى شخصه وعلیه یجوز التوكیل وإ

  . عنه تصدر أن تصح ممن وغیرها والشراء

بین الاصول و الفروع و یشیر الباحث و انه و ضمن موضوع هذه الدراسة فأن البیع الحاصل فیما 

شروط من ان  انه لا مجال للجدال حول هذا الموضوع وو الذي یكون بموجب وكالة عامة یجب 

المحل المشار الیها اعلاه ان تكون متوافرة في هذا البیع على فرض التقید بالشروط الخاصة بالبیع 

  .فیما بین الاصول و الفروع 

  

  

  

  

 

                                                             

 منشــورات ،23/11/2006 تــاریخ) خماســیة هیئــة( 3/2006 رقــم الحقوقیــة بصــفتها الاردنیــة التمییــز محكمــة قــرار 1
 وأشخاصــها بموضــوعها محــدد والخصــومة معلومــاً  بــه الموكــل یكــون أن الخاصــة الوكالــة فــي یشــترط  عدالــة مركــز
 مــن الخاصــة المحــامي وكالــة خلـت وحیــث.  المــدني القــانون مــن 834 و 833 المـادتین أحكــام حســب آثارهــا لترتیـب

 یحـول ممـا الفاحشـة بالجهالـة مشـوبة فتكـون وتاریخـه المسـتأنف القرار ورقم استئنافها مرادال والسنة الموكل الخصوص
 مــن مرحلــة بأیــة إثارتهــا یجــوز العــام النظــام مــن الخصــومة كانــت ولمــا.  إلیهــا بالإســتناد المقــدم الاســتئناف قبــول مــن

 . تقدیمها حق لكیم لا ممن لتقدیمها الرد مستوجبة تكون ضدها الممیز دعوى فإن الدعوى مراحل
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  الفرع الرابع

 السبب

 الوكالة كانت والآداب العام للنظام مخالفاً  كان فإذا مشروعاً، الوكالة سبب یكون أن یشترط

ذا. العقد أركان من كركن السبب لنظریة العامة القواعد هنا وتطبق. باطلة  بألفاظ الوكالة وردت وإ

 مدته تزید التي كالإیجار الإدارة أعمال في إلا صفة الوكیل تخول لا فإنها فیها تخصیص لا عامة

 التصرف أعمال إلى هذه الإدراة أعمال وتمتد. الدیون ووفاء الصیانة وأعمال سنوات ثلاث على

 خاصة، وكالة من فیها بد فلا التصرف أعمال أم. ثمنه وقبض المحصول كبیع تقتضیها، التي

 و كما یطبق القضاء أمام والمرافعة الیمین وتوجیه والتحكیم والإقرار والصلح والتبرع والرهن كالبیع

السبب على الوكالة بأن تكون مشروعة و غیر مخالفة للتنظام العام فأن البیع فیما بین الاصول و 

  .یطبق علیه نفس الشروط الفروع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



28 

 

 

  الثالث المطلب

  ص عقد الوكالة خصائ

  

سیتناول الباحث من خلال هذا المطلب خصائص عقد الوكالة من خلال فرعین الأول یبین فیه هذه 

اما الفرع الثالث فسیتناول به الباحث الوكالة في  و الثاني یبین فیه شروط صحة الوكالةالخصائص 

  . العقود الشكلیة 

  

  الفرع الأول

  خصائص عقد الوكالة

  . عقداً  باعتبارها إلیها النظر من لنا بد لا فإنه الوكالة خصائص توضیح من نتمكن حتى

 : المسماه العقود عقد من -1

 أو آخـر، تشـریع أي فـي أو المـدني التقنـین فـي أحكامـه المشـرع نظم الذي لعقدا هو المسمى العقد إن

 یعــن لــم الــذي فنــدق فــي النــزول كعقــد مســمى، الغیــر العقــد بعكــس معــین، باســم خصــها الأقــل علــى

  . )1(الیومیة حیاتهم في إلیه الناس لجوء رغم معین، باسم حتى یخصه ولم بتنظیمه المشرع

  ) . 867-833( قد الوكالة بالمواد وقد نظم القانون المدني ع

 : لجانبین ملزم عقد -2

فیــذ الوكالــة و تعویضــه عمــا بــرد مــا انفقـه الوكیــل فــي ســبیل تن اذ ان الموكـل یلتــزم فــي جمیــع الاحــوال

  لـــو تبریر ذلك ان الالتزام المترتب في ذمة ك في حال كانت الوكالة بأجر، )1(رر اصابه من ض

                                                             

 . 21صدار الثقافة، عمان، الاردن،  التجاري، القانون، )2001(، الشماع، فائق، أكرمیاملكي، ) 1(
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العقــد نفســه و لــیس مــن الضــروري ان تنشــأ الالتزامــات المتقابلــة فــي  مـن الموكــل و الوكیــل ینشــأ مــن 

 متقابلـة التزامـات الوكالـة عقـد یفـرضو  )2(العقـود الملزمـة لجـانبین و تكـون متعاصـرة وقـت ابـرام العقـد

 واحــد لجانـب ملــزم یكـون الــذي الهبـه عقــد بعكـس التزامــات طـرف كــل علـى یكــون بحیـث طرفیــه علـى

 الوكیــــل التزامـــات الأول قســـمین فـــي الوكالــــة الأردنـــي المـــدني القـــانون ضــــعو  فقـــد ذلـــك علـــى وبنـــاءاً 

 واجتهـاد، أمانـة بكـل الوكالـة مضـمون تنفیـذل الوكیـلبـه  یقوم وفیما) 856-840( المواد في المتضمن

 التــزام وفیهــا) 861-587( المــواد فــي المنصــوص علیهــا الموكــل التزامــاتفیتضــمن  الثــاني القســم أمــا

  . الوكیل ابأتع بدفع الموكل

  

 : الشخصي الاعتبار على مبني عقد  -3

 یتحمل قانوني تصرف إجراء في محله الوكیل الموكل إحلال هو الوكالة موضوع كان لما

 الكاملة الثقة لدیه توافرت إذا إلا المهمة بهذه والوكیل الموكل یكلف ألا الاصل فإن ونتائجه، آثاره

و كذلك موضوع الدراسة حیث ان قیام الوكیل  الشخصي الاعتبار على الوكالة قیام یعني وهذا به،

 المادة جاءت الأساس هذا وعلى بالبیع لاصوله و فروعه هو نتیجة الاعتبار الشخصي فیما بینهم

 استناداً  السوري يالمدین القانون من) 674( المادة تقابلها والتي الأردني المدني القانون من) 843(

 حیث الوكالة عقد في الشخصي الاعتبار على لتؤكد) 1466( المادة في العدلیة الأحكام مجلة إلى

 من مأذوناً  كان إذا إلا بعضه أو له به وكل فیما غیره یوكل أن للوكیل لیس" على المادة هذه تنص

 من ولعل الأصلي الموكل عن وكیلاً  الثاني الوكیل ویعین برأیه بالعمل له مصرحاً  أو الموكل قبل

  هو واضحة وبطریقة وفسره عتبارالا هذا وضح من أفضل

                                                                                                                                                                                   

 . 102ص ، المرجع السابق، عدنانالسرحان، ) 1(

  .373، المرجع السابق، صعبد الرزاقالسنهوري، ) 2(
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 یوكل أن للوكیل یسوغ لا" فیها جاء حیث منه) 900( المادة في المغربي والعقود الالتزامات قانون 

 لم ما أو صراحة، ذلك في الصلاحیة یمنح لم ما الوكالة، تنفیذ في آخر شخصاً  یده تحت

  ". الحال ظروف أو القضیة طبیعة من الصلاحیة هذه تستخلص

  

  ): غیر شكلي(عقد الوكالة عقد رضائي  .4

فــي الوكالــة أنهــا مـن العقــود الرضــائیة التــي تنعقـد بمجــرد التراضــي أي تلافــي إرادتــي  الأصـل   

إلا أن  الموجب والقابل أو بالأحرى تقابل الایجـاب والقبـول مـن دون الكتابـة وأحیانـاً التوثیـق والاشـهار

رام عقــد مــن العقــود الشــكلیة فینبغــي ان تكــون الوكالــة ذلــك لــیس مطلقــاً فقــد یكــون موضــوع الوكالــة ابــ

وســبب ذلــك الأثــر المترتــب خطیـة و موثقــة مثــل الوكــالات امـام دائــرة الســیر و امــام دائــرة الأراضـي ، 

علــى بیــع أو شــراء الــوكلاء للعقــارات ذات القیمــة العالیــة ممــا حــدا بالمشــرع لإصــدار شــروط خاصــة 

  )1(. ي القانون المدنيالوكالة استناداً للقواعد العامة ف

  

  الفرع الثاني

  شروط صحة الوكالة

عقـــد رضـــائي وهـــو بالإضـــافة إلـــى الخصـــائص المشـــار إلیهـــا ســـابقاً یتوجـــب لقیـــام صـــحته أن  الوكالـــة

  : على النحو التالي 834تتوافر فیه عدة شروط خاصة بهذا العقد وقد نصت علیها المادة 

 .ا وكل فیهیكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فیم أن .1

 .یكون الوكیل غیر ممنوع من التصرف فیما وكل فیه أن .2

                                                             

 .102ص ، المرجع السابق، عدنانالسرحان، ) 1(
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  . یكون الموكل به معلوما وقابلاً للنیابة  أن .3

القانونیــة فــي دائــرة الأراضــي والمســاحة شــروطاً لصــحة الوكالــة بالاعتمــاد علــى  دائرةأصــدرت الــ وقــد

ضـي بمـا لا یتعـارض والقـانون القانون المدني أضیف إلیها من أمور تسهل الإجراءات لدى دائرة الأرا

  : ویحفظ الحقوق وقد وردت هذه الشروط على النحو التالي

 .یكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فیما وكل فیه أن .1

 .فیهیكون الوكیل غیر ممنوع من التصرف فیما وكل  أن  .2

 .وكالةیكون الموكل به معلوما وقابلاً للنیابة ومطابقا لسجلات دائرة ال أن  .3

كـــون الوكالـــة أصـــلیة أو صـــورة طبـــق الأصـــل مصـــدقة مـــن جهـــة إصـــدار الوكالـــة أو مـــن ت أن  .4

 ). كاتب العدل(الجهة الرسمیة التي تحتفظ بالوكالة الأصلیة 

 و علیه فأن هذه الشروط من الواجب توافرها بالوكالة العامـة التـي تخـول البیـع فیمـا بـین الاصـول و الفـروع

  .ال عدم توافر هذه الشروط بحیث انه لا یتم البیع اساساً في ح

  الفرع الثالث

  یةشكلال في العقود الوكالة

إى إذا نـص القـانون تكـون رضـائیة لا تسـتوجب شـكلاً خاصـاً  هي أنالأصل في التصرفات القانونیة 

فالوكالة في البیع أو الشراء والوكالـة فـي الایجـار  أما عقد الوكالة فالأصل أنه عقد رضائي على ذلك

والكفالـــة وغیرهـــا مـــن العقـــود الرضـــائیة لا تســـتوجب  یعـــةو القـــرض وعقـــود العاریـــة والودوالاســـتئجار ا

   فقد یوكل أحدهم ببیع محصوله من القمح ، أو یوكل ببیع جهاز الحاسوب بأعلى ثمنشكلاً خاصاً 

  هناك عقود یجب أن تكون شكلیة مثل الاجراءات في السوق،  إلا أن
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الســـفن كـــون أن إثبـــات هـــذه العقـــود ولا یـــتم إلا باتبـــاع اجـــراءات الخاصـــة ببیـــع العقـــارات  والســـیارات و 

  1 .شكلیة نص علیها القانون

عما سبق وحـول شـكلیة الوكالـة فبـالعودة الـى القـانون الاردنـي تبـین ان المشـرع الأردنـي قـد  وبالحدیث

 فضل الصمت وعدم الخوض في شكلیة الوكالة ضمن المواد المخصصة للوكالـة، وبـذلك فإنـه ولعـدم

مــن خــلال نــص  العقــد وجــود نــص یــدعم شــكلیة الوكالــة فیــتم الرجــوع إلــى الأســاس العــام فــي انعقــاد

ینعقـــد العقـــد بمجـــرد ارتبـــاط الایجـــاب "مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــي والتـــي تـــنص علـــى ) 90(المـــادة 

  ". والقبول مع مراعاة ما یقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معینة لانعقاد العقد

أمـا وكالـة  ةالشخصـیة فیمـا عـدا الوكالـة الظـاهر  بالبینـةقد الوكالة لا یجوز إثباته فإن ع وعلیه

حیث ان بیعهـا یتطلـب التعبیـر عـن الارادة امـام مـأمور  تتطلب إجراءاً شكلیاً كبیع العقارات البیع فهي

فلا تثبت إلا بعقد وكالـة رسـمي ومصـدق مـن كاتـب العـدل وبهـذا قـررت محكمـة التمییـز فـي  التسجیل

تعتبر الوكالة من الالتزامات التعاقدیة الغیر محددة القیمـة التـي لا یجـوز " على  563/92قرارها رقم 

مـــن قـــانون البینــــات ) 28/1(بالشـــهادة مـــا لـــم یوجــــد نـــص یقضـــي بغیـــر ذلـــك عمــــلاً بالمـــادة  اإثباتهـــ

ر حسـن وتستطرد قائلة لا ینصرف تصرف الوكیـل إلـى الموكـل إذا تـم بـدون وكالـة حتـى لـو كـان الغیـ

مـن القـانون المـدني إلا أن المظهـر الخـارجي المنسـوب للموكـل یكـون مـن ) 833(النیة عملاً بالمـادة 

شأنه أن یدفع الغیر حسن النیة إلى الوقـوع فـي وهـم وجـود وكالـة ویتعاقـد مـع الوكیـل تحـت تـأثیر هـذا 

التصـرف الــذي الـوهم عنـدما نتصــرف آثـار هـذا العقــد إلـى الموكـل، والتصــرف المقصـود فـي ذلــك هـو 

  .)2(ینشأ بین الطرفین

                                                             

 . 337ص ،منشأة المعارف ،الجزء الاول ،العقود المسماه ،شرح القانون المدني ،)2005(، محمد كاملمرسي،  1
 . 1994، لسنة 634مجلة نقابة المحامین، ص ) 563/92(حقوق رقم  تمییز 2
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ومــن خــلال قــرار محكمـــة التمییــز المــوقر الســابق أعــلاه أنـــه قــد اشــترطت محكمــة التمییـــز أن  یتبــین

یكــون عقــد الوكالــة شــكلیاً ولكــن لــم تشــترط أن یــتم إفراغــه فــي شــكل معــین علــى الاطــلاق وأنــه مــن 

مـــن قـــانون البینـــات ) 28/1(اً لـــنص المـــادة الالتزامـــات التعاقدیـــة التـــي لا یجـــوز إثباتهـــا بالشـــهادة وفقـــ

  . الأردني
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  الثاني المبحث

  التمییز بین انواع الوكالات 

  

ینقسم انواع الوكالة الى عدة انواع كلا حسب طبیعته واستخدامه لذا قمت بتقسیم هذا 

  :المبحث الى اربعة مطالب على النحو التالي

  و الوكالة التجاریة الوكالة المدنیة  :الأول المطلب

  ة غیر قابلة للعزل الوكال :الثاني المطلب

  العامة و الوكالة الخاصة  الوكالة :الثالث المطلب

  المقیدة والوكالة المطلقة الوكالة :الرابع المطلب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



35 

 

 

  الأول المطلب

  الوكالة المدنیة و الوكالة التجاریة 

  

  وعقد الوكالة التجاریة الفرق ما بین عقد الوكالة المدنیة : أولاً 

یكــون معقــوداً بحســب ماهیــة التصــرف القــانوني الــذي  موكــلتكــون الوكالــة مدنیــة أو تجاریــة بالنســبة ل

الموكـل تـاجراً لأنـه قـد  ان، فـإذا صـدر توكیـل فـي تصـرف تجـاري كـ)التصرف محل(علیه في الوكالة 

 ذلــك ینــدرج تحــت مضــاربة فــإنبعمــل اســتثماري مثــل الوكــل بأعمــال تجاریــة أو كــان الوكیــل قــد وكلــه 

و یـتم التجاریة و لا یقبل ان یكون العمل التجاري على سبیل التبرع فـدائماً یكـون مـأجوراً عقد الوكالة 

  .اثبات هذه الوكالة حسب وسائل الاثبات التجاریة 

یسـتوجب لاسـتكماله شـكلیة معینـة نـص  وفي حال كانت الوكالة عقداً مـدنیاً  طرق الاثباتو حیث ان 

الإثبـات إلا بالكتابـة ومـا  علیها القانون كبیع قطعة ارض او سیارة حیـث انـه فـي هـذه الحالـة لا یجـوز

دل مباشــرة علــى الموضــوع لأجــل إثبــات تصــرف قــانوني ویطلــق تــیقــوم مقامهــا مــن طــرق إثبــات التــي 

وء علیهاــ ســندات الإثبــات حســب بعــض التشــریعات لأنهــا معــدة لأن تكــون دلــیلاً یســتند إلیــه عنــد نشــ

  . النزاع

بكافـــة طـــرق الاثبـــات و علیـــه فأنـــه یجـــوز للموكـــل  إذا كانـــت الوكالـــة تجاریـــة فإنـــه یجـــوز الإثبـــات أمــا

وغیرهـــا مــن الطـــرق  التــاجر اثبــات الوكالـــة التــي انعقـــدت بنــاءاً علـــى رســالة فــاكس او اتصـــال هــاتفي

ه و كمــا ذكـر الباحــث حیــث انـ الإثبـات محصــورة فقـط فــي الكتابـة  كالبینـات والقــرائن ولا تكـون مســألة

  . الإثبات بكافة طرق الإثبات المباشرة وغیر المباشرة انه یمكن

لنــا ممــا ســبق إنــه یــتم الانتبــاه للفــرق مــا بــین عقــد الوكالــة المدنیــة وعقــد الوكالــة التجاریــة یكــون  یتبــین

  . واضحاً وجلیاً في طرق الاثبات وحسب ما تكون الوكالة لأحد طرفي العقد
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  الثاني المطلب

  قابلة للعزلالغیر الوكالة الخاصة 

  

  : تعریف الوكالة الخاصة الغیر قابلة للعزل: الفرع الأول

الوكالـة عقـد یقـیم "  علـى انهـا) 833(تم تعریف الوكالة في القـانون المـدني الأردنـي بالمـادة  

وبذلك فإن المشرع فـي هـذا الـنص " الموكل بمقتضاه شخص آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

 مـــن یســـتفاد" ، و تأكیـــداً علـــى ذلـــك جـــاء قـــرار محكمـــة التمییـــز المـــوقرة جـــاء بتعریـــف مطلـــق للوكالـــة

 مقـام آخـر شخصـاً  بمقتضـاه الموكـل یقیم عقد الوكالة أن المدني القانون من) 834 و 833( المادتین

 مةبالخصــو  الوكالــة تكــون وان معلومــاً  بــه الموكــل یكــون أن ویشــترط ومعلــوم جــائز تصــرف فــي نفســه

 السـالفتي بالمـادتین عمـلاً  أثارهـا لترتیـب بها القیام المخول وصلاحیات وأشخاصها بموضوعها محددة

 بموجبهـا أقیمـت التـي الوكالـة أن وحیـث. القضـائي الاجتهـاد علیـه جـرى مـا مـع وتمشـیاً إلیهمـا  الإشارة

 فیهـا یـرد لـم اراتعبـ مـن تضـمنه وبمـا فیهـا الـواردة وبالصـورة للمحـامي المـدعي مـن والمعطاة الدعوى

 ابنتــــه عــــن بالولایـــة والمعنویــــة المادیـــة بالأضــــرار للمطالبــــة المـــذكور المحــــامي وكـــل قــــد المـــدعي أن

نمـــا خلـــود القاصـــر  ولیســـت الشخصـــیة بصـــفته الوكیـــل مـــن صـــادرة أنهـــا علـــى جـــاءت الوكالـــة هـــذه وإ

 الشخصـیة بصـفته المـدعي بمطالبـات محصـورة الوكالـة هذه یجعل مما القاصرة ابنته عن ولیاً  بصفته

 عنهــا بالولایـة الحـادث جـراء مـن ابنتـه أصــابت التـي والمعنویـة المادیـة بالأضـرار للمطالبـة تتعـداها ولا

 الـدعوى أن إلـى الإشـارة مـن خلـت قـد أنهـا نجـد الـدعوى لائحـة إلـى الرجـوع ومـن ذلـك إلى وبالإضافة

 للحــــادث نتیجـــة أصــــابتها التـــي بالأضـــرار للمطالبــــة ابنتـــه عــــن بالولایـــة المـــدعي مــــن أقیمـــت الماثلـــة
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 بصــــفته كانــــت للوكیــــل المــــدعي مــــن المعطــــاة/  الوكالــــة أن كلــــه ذلــــك یعنــــي ممــــا الــــدعوى موضــــوع

  فإن وبالتالي به الموكل بخصوص الشخصیة

ـــة هـــذه   خلـــود الطفلـــة أصـــابت التـــي والمعنویـــة المادیـــة بالأضـــرار للمطالبـــة بأغراضـــها تفـــي لا الوكال

  1.الخصومة لعدم الرد ستوجبةم الدعوى هذه تكون وبالتالي

الباحث أن الوكالة الغیر قابلة للعـزل تحتـاج إلـى توضـیح بشـكل أكبـر وأعمـق مـن خـلال تعریفهـا  یرى

وذلــك لأن التعریــف الــوارد فــي القــانون المــدني قــد عرفهــا كوكالــة بشــكل عــام ولــم یخــص الوكالــة غیــر 

للموكـل أن یعـزل "قـانون المـدني بأنـه مـن ال) 863(قابلة للعزل بتعریف خاص بهـا وقـد جـاءت المـادة 

ـــة حـــق للغیـــر أو كانـــت قـــد صـــدرت لصـــالح الوكیـــل فإنـــه لا یجـــوز  وكیلـــه متـــى أراد إذا تعلـــق بالوكال

وقــد أكــدت محكمــة التمییــز المــوقرة فــي إحــدى " للموكــل أن یقیــدها دون موافقــة مــن صــدرت لصــالحه

  : قرارتها وقد نص على ما یلي

صصه فـي قطعـة الأرض موضـوع الوكالـة ووكلـه بحـق بیعهـا توكیل الممیز للممیز ضده بح"

بالسعر الذي یراه مناسباً أو تسجیلها باسمه أو باسـم أصـوله أو فروعـه لاسـتلام قیمتهـا، وأنـه لـم یبقـى 

لـــه بذمتـــه أي حـــق أو مطالبـــة وكالـــة خاصـــة غیـــر قابلـــة للعـــزل بتعلـــق حـــق الوكیـــل بهـــا، ممـــا یجعـــل 

مـــن القـــانون المـــدني ولا یجـــوز عزلـــه عنهـــا ) 863( مـــادةنـــص الللوكیـــل حقـــاً متعلـــق بهـــا بمـــا یتفـــق و 

من القانون المعدل للأحكـام المتعلقـة بـالأموال غیـر  )ب/11(حق مشمولاً بأحكام المادة ویعتبر هذا ال

  . )2( )1958(لسنة ) 51(المنقولة رقم 

                                                             

 عدالة مركز منشورات ،5/7/2010 تاریخ) خماسیة هیئة( 6/2010 رقم) حقوق( الاردنیة التمییز محكمة قرار 1
برنــــامج، الموســــوعة القانونیــــة ســــنة  21/9/2000هیئــــة خماســــیة، بتــــاریخ ) 1296/2000(قــــوق رقــــم تمییـــز ح ) 2(

2001 . 
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الخاصـة الوكالـة " علـى أن  وبالإضـافة للقـرار السـابق فـإن قـرار محكمـة التمییـز والـذي نـص 

  المتضمنة أنها وكالة غیر قابلة للعزل لتعلق حق الوكیل بها وأنها تخول الوكیل بیع 

، وأن الموكــل قــد اســتلم مــن ...حصــص الموكــل فــي قطــع الأراضــي المبنیــة فیهــا ورهنهــا وفــك الــرهن

ح الوكیل ثمن هذه الاراضي فإن هـذه الوكالـة والحالـة هـذه تكـون غیـر قابلـة للعـزل لأنهـا نظمـت لصـال

مــن القــانون ) ب/11(مــن القـانون المــدني ســیما وأن المـادة ) 863(الوكیـل بــالمعنى الــوارد فـي المــادة 

) مـــثلاً (كقــبض الـــثمن  –والمتعلــق بهـــا حــق للغیـــر  منقولـــةالمعــدل للأحكـــام المتعلقــة بـــالأموال غیــر ال

وكـل الوكیـل او واجبة التنفیذ في جمیع الاحوال لدى دوائر تسـجیل الاراضـي والمحـاكم سـواء عـزل الم

  . )1(اي منهما توفي

فإنه یتضح ومن خلال قرارات محكمـة التمییـز المـوقرة وتعریـف الوكالـة فـي القـانون المـدني أن  وبذلك

  .الوكالة تكون غیر قابلة للعزل إذ تعلق بها حق للغیر أو صدرت الوكالة لصالح الوكیل

ح الوكیــل فـإن العــزل لهـذه الوكالــة لا فإنـه فــي حـال تعلــق بالوكالـة حــق للغیـر أو صــدرت لصـال وعلیـه

یكون إلا بموافقة من صدرت هذه الوكالة لصـالحه ومـن الواضـح حكمـاً أن الوكالـة الغیـر قابلـة للعـزل 

لا یجوز للموكل أن ینهیها بنفسه حسب القانون المعـدل للأحكـام المتعلقـة بـالأموال غیـر المنقولـة مـن 

لســـنة ) 492(محكمـــة التمییـــز المـــوقرة فـــي قرارهـــا منـــه وهـــو مـــا أكدتـــه ) ب/11(خـــلال نـــص المـــادة 

الموكــل أن یعـــزل وكیلــه متـــى أراد إلا إذا تعلـــق بالوكالــة حـــق للغیـــر أو كانــت قـــد صـــدرت )" 1998(

لصــالح الوكیــل فإنــه لا یجــوز للموكــل ان ینهیهــا أو یقیــدها دون موافقــة مــن صــدرت لصــالحه وذلــك 

ي وعلیـــه فمـــن حـــق الوكیـــل الـــذي صـــدرت الوكالـــة مـــن القـــانون المـــدني الأردنـــ) 963(عمـــلاً بالمـــادة 

                                                             

 . 2001برنامج، الموسوعة القانونیة سنة  7/2/2000هیئة خماسیة، بتاریخ ) 1521/1999(حقوق رقم  تمییز) 1(
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لمصــلحته وعزلــه للموكــل بموجــب الأخطــار العــدلي الموجــه مــن قبلــه أن یقــیم دعــوى إبطــال لتصــرف 

  . )1("الموكل بعزله لأن العزل قد تم بدون موافقته

هـي "أما بعض الآراء القانونیة حول تعریف الوكالة الغیر قابلة للعزل كان مـن خـلال قـولهم  

وكالــة التــي یتعلـــق بهــا حـــق الغیــر او صـــادرة لصــالح الوكیــل والتـــي لا یســتطیع الموكـــل فیهــا عـــزل ال

ذا كانـت هنـاك أســباب  وكیلـه بإرادتـه المنفـردة ولا الوكیـل اعتزالهـا الا بموافقــة مـن صـدرت لصـالحه، وإ

  )2(. تتسم بالعدید من خالها تبرر هذا التنازل عنها

  الفرع الثاني

  لوكالة الغیر قابلة للعزلالحقوق المتعلقة با

 : الوكیل حقوق: أولا 

مــن خــلال تعلــق  تهاغیــر القابلــة للعــزل قــد اســتمدت صــف الواضــح والمعــروف ان الوكالــة مــن

وبـذلك فـإن هـذا الارتبـاط یكـون موصـولاً بـین  ،حقوق الوكیـل بهـا أو مـا یمكـن تسـمیته بحـق الغیـر بهـا

ـــة غیـــر القاب ـــة للعـــزلهـــذه التســـمیة والواقـــع العملـــي للوكال الحمایـــة التـــي أقرهـــا المشـــرع  و هـــذا یفســـر ل

تــي نصــت مــن القــانون المــدني الاردنــي وال) 863(الأردنــي لهــا وقــد أكــدت هــذه الحمایــة نــص المــادة 

للموكل ان یعزل وكیله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حـق للغیـر أو كانـت قـد صـدرت لصـالح  "على 

  )3(". دون موافقة من صدرت لصالحه هاأو یقید الوكیل فإنه لا یجوز للموكل ان ینهیها

                                                             

، )مقـــدم للمعهــد القضـــائي الأردنـــيبحــث (الوكالـــة غیـــر القابلــة للعـــزل، ). 1994(محمــد،  رحیمأبــو قمـــر، عبــد الـــ) 1(
 . 29عمان، ص 

ص  ،دار الفكـــر ،الطبعـــة الرابعـــة ،العقـــود ،الجـــزء الخـــامس ،الفقـــه الاســـلامي وادلتـــه، )2004(، وهبـــةالزحیلـــي، ) 2(
411. 

 مركـز منشورات 22/2/1998 تاریخ) خماسیة هیئة( 8/1998 رقم الحقوقیة بصفتها الاردنیة التمییز محكمة قرار)3(
 والبنــاء ثمنهــا وقــبض وافرازهــا وافراغهــا للموكــل العائــدة الارض بیــع الوكیــل تخویــل المتضــمنة الوكالــة تعتبــر لا عدالــة
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وحتى تكون الوكالة غیر قابلـة للعـزل یجـب ان یكـون لهـا غـرض معـین محـدد بصـورة دقیقـة  

  بارةعوأن یكون هناك مقابل یتحمله الوكیل لقاء تعهد الموكل بعدم عزله فاحتواء الوكالة ل

لقـول أنهـا غیـر قابلـة للعـزل أو أنهـا بمثابـة لا یكفـي ل -الاعتراف بقبض الثمن –غیر قابلة للعزل أو  

  . )1(بیع إذا كانت لا تشیر الى هذین الأمرین نصاً وروحاً 

حول كیفیة اشتراط وجود عبارة ان الوكالة غیـر قابلـة للعـزل فـي مـتن الوكالـة  و یتجه الباحث للحدیث

ن انهـا غیـر قابلـة للعـزل وهل هو ضروري لاعتبارها قابلة للعزل ام انه مجرد مفهـوم الوكالـة وحـده یبـی

  . من حیث تعلق حق الوكیل بها

ما ذكر أعلاه لا بد من الإشارة الى قرارات محكمة التمییز المـوقرة حیـث نلاحـظ أن محكمـة  لتوضیح

لا تعتبـر "التمییز قـد ضـیقت مـن مـدى اعتبـار ان الوكالـة غیـر قابلـة للعـزل فـي قرارهـا الـذي جـاء فیـه 

لوكیل حقاً ثابتـاً لـه وهـي حالـة التوكیـل لشـخص یبیـع عقـار لـه أسـاس أن الوكالة من شأنها أن تؤمن ل

یســتوفي الوكیــل مـــن ثمنــه دینـــاً ثابتــاً ومحــدداً بذمـــة الموكــل أو یســـدد دینــاً مــن الـــثمن لتخلــیص عـــین 

  . )2("شائعة من الرهن بینهما

كالـة غیـر قابلـة وعلیه فإن القرار أعلاه نجد به أن محكمة التمییز قد ضـیقت مـن مـدى اعتبـار ان الو 

لـه  دیـنللعزل لأنها لم تـؤمن للوكیـل حقـاً ثابتـاً حیـث ان الوكالـة قـد أعطـت الوكیـل الحـق فـي اسـتیفاء 

  . في ذمة الموكل فقط

                                                                                                                                                                                   

 المـادة فـي المقصـود بـالمعنى للوكیـل او للغیـر حـق بهـا یتعلـق والتـي للعـزل القابلـة غیـر الوكـالات مـن وتاجیرها علیها
 لحســاب الموكــل ذمــة فــي دینــاً  الوكیــل مــن الارض مــنث قــبض الموكــل ان تضــمنت وان المــدني القــانون مــن) 863(

 . شاء كیفما بالارض التصرف او وقت اي في الوكیل عزل وللموكل الوكیل
 . 32الوكالة غیر القابلة للعزل، مرجع سابق، ص عبد الرحیم، قمر،  أبو) 1(
، ص 1984ین لســنة مجلــة نقابــة المحــام 1/10/1984هیئــة خماســیة بتــاریخ ) 532/1983(حقــوق رقــم  تمییــز) 2(

174 . 
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لعـــام ) 1962(أنـــه مـــن المبـــادئ الهامـــة التـــي وردت فـــي قـــرار محكمـــة التمیـــز المـــوقرة رقـــم  نجـــدكمـــا 

حــق الوكیـــل بهــا هـــو مــن الامـــور الضــروریة فـــي إن كتابــة عبـــارة غیــر قابلـــة للعــزل لتعلـــق ) 1996(

اعتبــار انهــا وكالـــة غیــر قابلـــة للعــزل وعلیـــه فــإن مجـــرد ان یقــر الموكـــل بأنهــا وكالـــة صــادرة لصـــالح 

  . الوكیل لا یعني بالضرورة أنه غیر قابلة للعزل

ذا هــذه كانــت الوكالــة غیــر قابلــة للعــزل صــادرة لصــالح الوكیــل او لصــالح أجنبــي فإنــه لا یجــوز فــي  وإ

دون رضاء من صدرت الوكالة لصـالحه، ومثـل ان تكـون الوكالـة  لوكالةالحالة عزل الوكیل أو تقیید ا

 لیسـتلصـالح الوكیـل ان یوكـل الشـركاء فـي الشـیوع شـریكاً مـنهم فـي ادارة المـال الشـائع وهـذه الوكالـة 

  . )1(فقط في صالح الموكلین بل هي ایضاً في صالح الوكیل

ردنـــي بطریقـــة غیـــر مباشـــرة بـــالإرادة الظـــاهرة فـــي العقـــود التـــي تكـــون عباراتهـــا اتجـــه المشـــرع الا لقـــد

إذا كانــــت عبــــارة العقــــد واضــــحة فــــلا یجــــوز " علــــى أنــــه ) 239/1(واضــــحة فقــــد جــــاء نــــص المــــادة 

، وقـد جـاء فـي المـذكرة الایضـاحیة "على ارادة المتعاقدین عرفللت) الانحراف عنها عن طریق تفسیرها

العبــــرة فـــي تفســــیر العقـــد فــــي الفقـــه الاســــلامي بـــالإرادة الظــــاهرة لا بــــالإرادة (ول للقـــانون المــــدني بـــالق

الموجـودة ویكـون البحـث عـن الارادة هنـا حیـث  توعلیه فإن التفسیر یكون مـن خـلال العبـارا) الباطنة

  . انه قد یكون هناك لبس لو تعمقنا بها لأن الارادة هي ما اتفق علیه المتعاقدین

  

 : یرالغ حقوق :ثانیاً 

لا بــد مــن توضــیح مــا هــو المقصــود بــالغیر وذلــك مــن خــلال اللجــوء الــى بعــض مــواد القــانون المــدني 

والتي تبین حصر العقد بین العاقدین وعـدم توجـه آثـاره الـى الغیـر ویتضـح ذلـك جلیـاً مـن خـلال نـص 

                                                             

 . 767ص عبد الرزاق، المرجع السابق،  السنهوري،) 1(
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ا یترتـب علیـه العقود بنفسه لنفسه فهو الملزم دون غیـره بمـ منمن باشر عقداً " بالقول ) 110(المادة 

  ". من أحكام

یمكــن ان نخــرج برؤیــة واضــحة ان الغیــر هــو كــل شــخص مســتفید مــن المصــلحة المرجــوة مــن  وعلیــه

الوكالــة والــذي یســتمد حقــه مباشــرة منهــا دونمــا النظــر الــى ارادة الموكــل أو الوكیــل بعــد انعقــاد الوكالــة 

نفــس الوقــت اشــتراطاً لمصــلحة  عقــد الوكالــة یتضــمن فــي كــانوتعلــق حــق الغیــر بالوكالــة یتحقــق إذا 

  . من عقد الوكالة الحقالغیر بحیث یكون هناك حق صریح ومباشر للغیر من خلال أن استمد بهذا 

 أو الشــخص هــو للعــزل القابلــة غیــر الوكالــة فــي الغیــر بــأن الفقــه مــن جانــب یــرى ذلــك علــى وبنــاءً 

  )1(.وكیل أو موكل فیها أطرافاً  ولیسوا الوكالة حق لهم تعلق الذیـن الأشخاص

ن القول بأن الغیر هو الشخص الاجنبي عن العقـد تمامـاً أي أنـه الشـخص الـذي لـم یكـن یومـاً طرفـاً إ

ویمكننـا هنـا . في العقد او التصرف ولا خلفاً عاماً ولا خلفـاً خاصـاً لأحـد العاقـدین ولا دائنـاً لأي منهمـا

ن فكــرة الغیــر بحــد ذاتهــا تنصــب ان نلــتمس وبشــكل واضــح فقــدان تحدیــد معیــار معنــى الغیــر، رغــم إ

المفهــوم الــذي مــؤداه أنــه ذلــك الشــخص الــذي لا ینصــرف إلیــه أثــر العقــد، وهــو هنــا معیــار مــرن  علــى

وغیـر منضـبط، لا انصــراف أثـر العقــد أمـر نســبي حتـى بالنسـبة لمــن یشـملهم التعریــف كـالخلف العــام 

  . )2( یتأثرون به تارة أخرىوالخلف الخاص والدائن العادي، فهؤلاء یتأثرون بالعقد تارة ولا

أن نوضح ان مبدأ الوكالة غیر القابلة للعزل تتوافق ومبدأ الاشتراط لمصلحة الغیر ویتبین  ویمكننا
یجوز للشخص ان یتعاقد باسمه على حقوق یشترطها  -1 :)210(ذلك من خلال نص المادة 

  .ادبیة لمصلحة الغیر اذا كان له في تنفیذها مصلحة شخصیة مادیة كانت او

                                                             

 .42المرجع السابق، ص ،عبد الرحیمابو قمر، ) 1(
المبسوط في شرح القانون المـدني، مكتبـة دار الثقافـة، عمـان، الطبعـة الأولـى، ). 2011(یاسین محمد،  الجبوري،) 2(
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ویترتب على هذا الاشتراط ان یكسب الغیر حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع ان  - 2
یطالبه بوفائه ما لم یتفق على خلاف ذلك ویكون لهذا المتعهد ان یتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي 

  .تنشأ عن العقد

  

حة المنتفــع الا اذا تبــین مــن العقــد ان ویجــوز ایضــا للمشــترط ان یطالــب بتنفیــذ مــا اشــترط لمصــل -3

  .المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك

  : التالیة وطمبدأ تعلق حق الغیر بالوكالة غیر القابلة للعزل یجب ان تتحقق الشر  لتحقیق

 . لمصلحة الغیر بین المشترط والمتعهد شتراطیكون التعاقد المشترط بمعنى أن یتم عقد الا أن .1

 . اقدین الى انشاء حق مباشر للغیرتتجه إرادة الع أن .2

ان یكون للمشترط مصلحة شخصیة في تمثیل الالتزامات التي اشترطها  بمعنى ان یكون   .3

 . عقد الاشتراط في ذمة المشترط لصالح المنتفع تبهاتنفیذ الالتزامات التي یر 

 . )1(ان یكون المنتفع قابل للوجود والتعیین في الوقت الذي ینتج العقد أثره  .4
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  الثالث المطلب

  الوكالة العامة والوكالة الخاصة

  الوكالة العامة: أولاً 

ذا كانـت : " من القانون المدني الأردنـي علـى مـا یلـي) 836(الفقرة الثانیة من المادة  تنص وإ

وهـذا مـا  ".بهـا حعامة جاز للوكیل مباشرة المعاوضات والتصـرفات عـدا التبرعـات فـلا بـد مـن التصـری

ة مباشرة المعاوضات والتصرفات كمـة التمییـز الاردنیـة انـه قضت بـه مح ة العام ي الوكال ل ف للوكی

   )1(. من القانون المدني ( 836 ) عدا التبرعات فلا بد التصریح بھا وذلك وفقا لنص المادة

فالوكالــة هــي الوكالــة التــي تشــمل علــى كــل أمــر یقبــل النیابــة فــلا یعــین فیهــا الموكــل محــل  وعلیــه  

القــانوني المعهــود بــه للوكیــل، بــل ولا یعــین نــوع هــذا التصــرف القــانوني ذاتــه، كمــا لــو قــال التصــرف 

وكلتـك فـي جمیـع أمـوري المتعلقـة فـي المعـاملات، أو وكلتـك فـي إدارة أعمـالي، : الوكیل للموكـل مـثلاً 

، مفوضاً عني، ویجوز في مثل هذا النوع مـن الوكالـة ان یباشـر الوكیـل المعاو  ضـات أو جعلتك وكیلاً

 اقرارهـاوالتصرفات المالیة ذات العوض، أما التبرعات فلا بد من التصـریح بهـا حتـى یسـتطیع الوكیـل 

ومباشرتها، فیجوز للوكیل بموجب هذه الوكالة القیام بأعمال الإدارة الایجار وأعمـال الحفـظ والصـیانة 

میة لعقـارات الموكـل، كمــا كـأن یبـرم الوكیـل عقـداً مـع مقـاول للقیــام بأعمـال الترمیمـات البسـیطة والجسـ

تجیــــز هــــذه الوكالــــة للوكیــــل مباشــــرة أعمــــال التصــــرف إذا كانــــت أعمــــال الإدارة تقتضــــي هــــذا، كبیــــع 

  . )2(المحصول وقبض ثمنه وشراء ما یستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله

ضـــر بالمـــال، العامـــة نفـــاذ تصـــرف الوكیـــل فـــي كـــل مـــا لا ی) المطلقـــة(علـــى الوكالـــة  ویترتـــب

  . فلیس للوكیل التصرف في مال موكله أو الهبة منه
                                                             

 .منشورات مركز قسطاس 11-09-2014بتاریخ  فایز حمارنة برئاسة 2457/2014ار محكمة تمییز حقوق رقم قر)1(

 . 125ص عدنان، المرجع السابق،  السرحان،) 2(
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هــي الإنابــة العامــة فــي كــل تصــرف أو شــيء، مثــل أنــت وكیلــي فــي كــل  :والوكالــة العامــة 

التصـرفات، الوكالـة فــي كـل شــيء أو اشـتر لــي مـا شــئت أو مـا رأیــت، وحكمهـا أن یملــك كـل تصــرف 

صـــرفات الضــارة بالموكـــل كالتبرعــات مـــن هبــة ووقـــف یملكــه الموكـــل وتجــوز النیابـــة فیــه، مـــا عــدا الت

بــراء ونحوهمــا، فــلا یملــك الوكیــل العــام هبــة شــيء مــن أمــوال  ونحوهمــا ، والاســقاطات مــن طــلاق وإ

  . )1(الموكل، ولا طلاق زوجة الموكل، الا بالنص على ذلك صراحة

مـن كذلك كل لفظ یدل على العموم كقولـه أنـت وكیلـي فـي كـل شـيء وقـول مـا صـنعت  وهي

أردت أن تقـوم مقـامي، : شيء جائز، وجـائز أمـرك فـي كـل شـيء فلـیس لهـا لفـظ خـاص حتـى لـو قـال

ذا قـــال فـــي جمیـــع أمـــوري وأقمتـــك مقـــام نفســـي ولا  أو أحببـــت، أو رغبـــت، أو رضـــیت، فإنـــه یصـــح، وإ

 تكون الوكالة عامة إلا إذا قال في جمیع أموري التـي یجـوز فیهـا التوكیـل فإنهـا فـي هـذه الحالـة تكـون

  . والشراء وغیر ذلك بیععامة تشمل ال

المــدني الأردنــي أكــد المعــاني الخاصــة بالوكالــة العامــة بشــأن تحدیــد تلــك الوكالــة، وقصــرها  والقــانون

حتــى یكــون الموكــل علــى بینــه مــن حقیقــة التصــرف الــذي  علــى أعمــال الإدارة دون أعمــال التصــرف 

مـــن القــانون المـــدني حیــث تـــنص المـــادة ) 838(و ) 837(وجــاء ذلـــك فــي المـــادتین فوضــه لوكیلـــه ،

إذا كانــت الوكالــة بلفــظ عــام لــم یقتــرن بمــا یوضــح المقصــود منــه فــلا تخــول : " علــى مــا یلــي) 837(

  ". الوكیل الا اعمال الادارة والحفظ

كــل عمــل لــیس مــن أعمــال الإدارة والحفــظ یســتوجب تــوكیلاً خاصــاً "فتــنص علــى ) 838(المــادة  أمــا

  ". ا تستلزمه الوكالة فیه من تصرفاتمحدداً لنوع العمل وم

                                                             

 .  155ص وهبة، المرجع السابق،  الزحیلي،) 1(
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یكــون محلهــا عمــلاً  نالســابقین الــى ان الوكالــة العامـة لا یجــوز أ النصـینإلــى الاســتنتاج مــن  نخلـص

إلا أنه لا یوجـد مـا یمنـع مـن ان تكـون الوكالـة ) 838(من اعمال التصرف وهذا بصریح نص المادة 

لــى وجــه التحدیــد ، وعلیــه فــإن الوكالــة العامــة عامــة بــالمعنى القــانوني لهــا مــع تحدیــد نــوع التصــرف ع

سواء كانت تتعلق بأعمال الإدارة أو أعمال التصرف، ومتـى تـم تحدیـد التصـرف القـانوني بذاتـه فإنهـا 

مـن  تنقلب الى وكالـة خاصـة، فلـو تـم تحدیـد  التصـرف بأعمـال الادارة فـي مجـال أو عمـل واحـد فقـط

فبذلك تكون الوكالة الخاصـة، وفیمـا یتعلـق بعـدم جـواز أن بین المجالات المختلفة، وفي جزئیة معینة 

على العكس مـن ذلـك، فـلا یوجـد مـا یمنـع مـن أن  مرتكون الوكالة عامة في أعمال التصرف فإن الأ

تكــون الوكالــة عامــة بالتصــرف، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار الأمــور التــي لا یجــوز ان تشــملها الوكالــة 

ة والتبرع، وكذلك الأمور التي تتفـانى طبیعتهـا مـع أن تكـون بالتصرف، كالتصرف بدون عوض كالهب

  . محلاَ للتوكل مثل الطلاق

الوكـالات العامــة الصــادرة عــن تعتبــر حیــث  حصـر اعتمــاد الوكــالات العامـة علــى الأصــول والفـروع و 

ج المحاكم النظامیة التابعة لـوزارة العـدل شـریطة أن تكـون محـررة بـین الأصـول والفـروع أو بـین الأزوا

أو بــین الأخــوة والأخــوات علــى أن تتضــمن الوكالــة الــنص علــى التصــرف بالمركبــات أو الســیارات أو 

، وبناء علیه فـإذا وكـل شـخص أخیـه ببیـع قطعـة أرض لمـن التصرف بالأموال المنقولة وغیر المنقولة

قطعــة  یشــاء بالإضــافة الــى أعمــال الاداره إنقلبــت الوكالــة الــى وكالــة خاصــة ولــلأخ الوكیــل أن یبیــع

  .الأرض الى ولده ولكن یشترط بهذه الحالة أن یكون الثمن یزید عن ثمن المثل 
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  :الوكالة الخاصة : ثانیاً 

الوكالــة الخاصــة هــي الإنابــة فــي " الباحــث أنــه یمكــن تعریــف الوكالــة الخاصــة بــالتعریف التــالي یــرى

جـــارة عقـــد محـــدد أو توكیـــل فـــي دعـــوى معینـــة وحكمهـــا ان  تصـــرف معـــین كبیـــع أراضـــي أو ســـیارة وإ

ـــدكتور الزحیلـــي ولكـــن  ، وهـــذا التعریـــف حســـب ال لا كـــان فضـــولیاً  بـــرأيالوكیـــل مقیـــد بمـــا وكـــل فیـــه وإ

الباحث انه یمكن تعریف الوكالة الخاصـة بأنـه وكالـة مـن الموكـل للوكیـل للقیـام بعمـل او عـدة أعمـال 

  . )1(محددة وموضحة في الوكالة

 شــراء ة فــإن الوكالــة الخاصــة تقتصــر علــى أمــر معــین مثــلرأینــا فــي الوكالــة العامــ خــلاف مــا علــىو 

فـإذا كانــت " مـن القــانون المـدني الاردنــي ) 836/1( ادةمنـزل مـثلاً أو شــراء سـیارة وقــد جـاء نــص المـ

خاصــة فلــیس للوكیــل الا مباشــرة الامــور المعینــة فیهــا ومــا یتصــل بهــا مــن توابــع ضــروریة تقتضــیها 

  ". طبیعة التصرفات الموكل بها

 أعمـال الادارة أمـا هـذه الوكالـة  المعلوم أن الوكالـة العامـة مـن الممكـن أن تشـمل جمیـع ومن\

یمكـــن أن تـــرد علـــى اعمـــال التصـــرف التـــي هـــي بطبیعتهـــا تخـــرج عـــن إطـــار أعمـــال الادارة والحفـــظ، 

ذا اراد الموكـل أن یوكـل غیـره فـي جمیـع  لتصـرفوعلیه فإن أعمال ا لا تحتمـل إلا الوكالـة الخاصـة وإ

مــن القــانون ) 838(التصــرف كــان غیــر جــائزاً وبــاطلاً وهــذا بنــاءاً علــى مــا جــاء بــنص المــادة  اعمــال

كـــل عمـــل لـــیس مـــن اعمـــال الادارة والحفـــظ یســـتوجب تـــوكیلاً خاصـــاً محـــدداً لنـــوع " المـــدني الأردنـــي 

  . )2(العمل وما تستلزمه الوكالة فیه من تصرفات

الأشـراف علـى مجمــع تجـاري أو مزرعـة و ابــرام و مـن أمثلـة اعمــال الادارة و الحفـظ توكیـل شــخص ب

  .العقود لغایة سیر العمل بهما 
                                                             

 .  155ص وهبة، المرجع السابق،  ،الزحبلي) 1(
 .127ص عدنان، المرجع السابق،  سرحان،ال) 2(
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  الرابع المطلب

  الوكالة المطلقة والوكالة المقیدة

الوكالـــة تصـــرف قـــانوني مثـــل بـــاقي التصـــرفات والعقـــود وبـــذلك فإنـــه یجـــوز أن یـــتم تقییـــد  ان

وقــد یطلــق الموكــل للوكیــل  الوكیــل مــن قبــل الموكــل فــي حــدود معینــة وتصــرفات لا یجــوز لــه تجاوزهــا

حبــل الحریــة بموجــب الوكالــة الــى حــد ان یكــون كامــل التصــرف تحــت یــد الوكیــل وبالصــورة والطریقــة 

  . التي یراها منسبة دون استشارة الموكل او العودة له عند ابرام التصرف

  

 : المطلقة الوكالة  . أ

دار فـــي الــثمن أي هـــي الوكالــة التـــي لــم تقیـــد بقیــد یتعلـــق بالتصــرف أو بـــالزمن أو بالمقــ هــي

إلــى أجـل ولــم یــرد بهـا أي شــرط یقیــد مـن حریــة الوكیــل  مضــافةالوكالـة غیــر معلقـة علــى شــرط وغیـر 

و تســـتمد حـــدودها مـــن الاتفـــاق الرضـــائي بـــین الوكیـــل و  فـــي التصـــرف بالطریقـــة التـــي یراهـــا مناســـبة

  : وتكون هذه الوكالة في صورتین  الموكل

فــي حــال ان  یكــون اخــتلاط مــا بینهمــا وبـین الوكالــة العامــة یصـرح فیهــا الموكــل للوكیــل وهنـا أن .1

 . هذا التصریح لم یكن مقید بشيء معین للتصرف به 

یحدد الموكل نوع التصرف الذي على الوكیل القیام به ولكن لا یكـون هنـاك قیـد علـى الـثمن  ان .2

 . او المكان او الزمان أو حتى الاشخاص وبهذه الحالة تكون وكالة خاصة مطلقة

 : المقیدة الوكالة  . ب

بها الوكالة التي یتم تقییدها بواسطة الموكل یقید یؤثر بهـا مـن ناحیـة التصـرفات محـل  یقصد

  تصلح لكي یتصرف خلالها الوكیل باسم الموكل وقد یقوم و الوكالة او من حیث المدة
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موكــل الموكـل بفــرض شــروط علــى الوكیــل یلزمــه التقیــد بهـا ســواء مــن حیــث الاشــخاص الــذي یریــد ال 

  . له بها او من حیث الثمن صرفالت

الوكالة المقیدة ان الوكیل یتقید بما قیده به الموكل أي ان یراعي القید مـا أمكـن، سـواء  وحكم

بالنســــبة للشــــخص المتعاقــــد أو لمحــــل او بــــدل المعقــــود علیــــه، فــــإذا خــــالف الوكیــــل لا یلــــزم الموكــــل 

بیع الشيء الموكل ببیعه بـأكثر مـن الـثمن المحـدد بالتصرف الا اذا كان خلافاً الى خیر فیلزمه كأن ی

  . )1(له أو بثمن حال بدلاً من الثمن المؤجل او القسط

بشـــأن الوكالــة العامـــة والخاصـــة والمطلقــة والمقیـــدة الـــى ان  بــالمطلبین الســـابقین ممـــا نســتنتج

ض كــأن انـواع الوكالــة تلـك قــد تخـتلط مــع بعضــها الـى حــد یصـعب معــه التمییــز مـا بــین بعضـها الــبع

تكون على سبیل المثـال وكالـة خاصـة محـددة ببیـع سـیارات نـوع معـین وقطـع اراضـي بمنطقـة معینـة، 

ه الحالـة حیث البیع للأشخاص أو بالثمن فهنا نكون أمام الاختلاط حیث أنه فـي هـذ منولكن مطلقة 

بــدل  ة علــى هــذا النــوع مــن الوكالــالافضــل الاعتمــاد  وبــرأي الباحــث فمــن تكــون وكالــة خاصــة مطلقــة

عــدم البیـــع اعطائــه وكالــة عامـــة مقیــدة بشــرط و  علــى عمومیتهــا  مــن اعطــاء الموكــل الوكالــة العامـــة

او ان البیــع لمــن یشــاء عــدا اصــوله و فروعــه و / للاصــول و الفــروع الا بــثمن یزیــد عــن ثمــن المثــل 

  . بهذه الطریقة یمكن انهاء الكثیر من الاشكالات حول البیع للاصول و الفروع 

                                                             

 .   156المرجع السابق، ص  وهبة، الزحیلي،) 1(



50 

 

 

  ل الثالث الفص

  نطاق عقد الوكالة 

  

ان المقصود بنطاق عقد لوكالة هو النطاق التشریعي و القضائي في عقد الوكالة و ما یندرج تحتهم 

من حیث البیع بالوكالة العامة و الالتزامات المترتبة من مسمیات اساسیة في فهم نطاق هذا العقد 

وصولاً الى انتهاء عقد الوكالة بالطرق  على هذا العقد و من حیث تجاوز الوكیل لحدود وكالته

المنصوص علیها بالقانون المدني ، مع الأخذ بقرارات محكمة لتمییز الموقرة و ما جاء بها من 

  .مبادئ قانونیة اكدت على نطاق عقد الوكالة 

  

  المبحث الأول

  البیع بموجب عقد الوكالة

قیام بتصرف قانوني فأن عقد البیع هو من عقد الوكالة هو من العقود التي ترد على العمل أو ال إن

العقود الناقله للملكیة وحیث أنه قد یحدث أن یقترن عقد الوكالة بعقد البیع من خلال عدة أشكال 

  : و ذلك على النحو الآتي ینبغي المرور بحالات عقود البیع بالوكالةفأنه وعلیه 

 .حالة الاسم المستعار أو المسخر  )1

ثم  أو المستعار هي القیام بشراء المسخر بإسمه ما وكل في شرائه خرالوكالة بالاسم المس

یقوم بیعه بعقد جدید للموكل فیكون الرضا أمام حالة من اقتران عقد الوكالة بعقد البیع ، 

حیث أن العقد الأول هو الذي قام به المسخر مع المتعاقد الأخر ، أما الثاني فهو العقد 

 .المبرم ما بین المسحر والموكل 
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ولكن جاء القانون المدني الأردني خلاف ذلك فأن ما جاء أعلاه لا ینطبق على القانون  

المدني الأردني والسبب في ذلك هو أن الملكیة في القانون الأردني تثبت للموكل بموجب 

العقد الذي أبرمه مع الوكیل في حالة الاسم المستعار ، بحیث لا یكون هناك داعٍ لإنشاء 

یة انتقال الملكیة أساساً ینتج من حقوق بموجب هذه العقود فأنهت تنصرف عقد جدید لغا

  . الى الوكیل الذي تعاقد بإسمه الخاص 

 :حالة الوكیل بالعمولة  )2

في هذه الحالة یقوم كل منهما بشراء شىء أو بیعه بإسمه ولكن لحساب عمیله ، ثم ینقله 

  . مقترن بعقد بیع  إلى العمیل بعقد بیع جدید ، حیث یكون هنا عقد وكالة

 من الحالات التي تحدث لسبب وتدخل فیما بین عقد الوكالة وعقد البیع )3

إعطائه / وبذات الوقت تخویله  لة من وكل شخص آخر في بیع ماله یملكهحاال في هذه

الحق في شراء المال لنفسه ، حیث أنه شراء الوكیل المال لنفسه بفسخ عقد الوكالة بحیث 

لة لة معلق على شرط فاسخ لبحث یبقى في هذا التعاقد وعد بالبیع طینكون أمام عقد وكا

بشراء المال ، وبحیث یصبح هذا التعاقد معلق على شرط ) الوكیل(المدة الموعود بها 

 .فاسخ بحیث ان تم البیع لنفسه انفسخ العقد 

 . حالة إذا قام صاحب المصنع أو مصدر سلعة بتسلیمها الى التاجر لیبیعها )4

أمام حالة بیع بحیث سلمه إیاها على أساس أنه نقل الملكیة له أم  نكون الحالةفي هذه 

سلمه إیاها على أساس أن یقوم ببیعها نیابة عنه ولحسابه فنكون أمام وكالة ، حیث أنه  

للتمیز  فیما بین الحالتین أعلاه یكون من خلال النظر الى نیىة المتعاقدین ،فإذا تبین ان 

  للمتعاقدین اتجهت لغایة نقل الملكیة الى التاجر یكون التصرف بیعاً الارادة المشتركة 
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واذا تبین أیضاً أنها اتجهت الى أن یحتفظ المالك بها ویقوم التاجر ببیعها نیابة عنه فنكون أمام  

 . تصرف وكالة 

  

  المبحث الثاني

  نطاق عقد الوكالة تشریعیاً 

  

قد الوكالة الذي عالجه بالفصل الثالث من لتنظیم ع 867-833خصص القانون المدني المواد 

الباب الثالث و تضمنت هذه النصوص تعریفاً للوكالة و اثارها و التزامات طرفیها و من ثم الى 

و ان العمل  انتهاء الوكالة ، و قد اعتبر القانون المدني الأردني ان عقد الوكالة من عقود المنفعة 

فیه ان یكون تصرفاُ قانونیاً و هذا ما یمیزه عن عقد محل الوكالة ذو طبیعة خاصة حیث یشترط 

المقاولة و عقد العمل و لا یعني ذلك عدم قیام الوكیل بأعمال مادیة تبعاُ للتصرف القانوني الذي 

وكل فیه ، فإذا تم توكیل شخص لتحصیل الاجرة لعقار مستأجر فقد یضطر الوكیل لتوجیه انذار 

  .لمستحقةعدلي الى المستأجر لدفع الاجرة ا

یتبین للباحث ان المشرع الأردني لم یحدد ماهیة ) 833(و ان العبارة الواردة بتعریف الوكالة بالمادة 

التصرف و اكتفى ان یكون جائزاً و معلوماً و یبدو ان شمول الوكالة في القانون الاردني للتصرفات 

سوف یقوم وزیع الزكاة و كذلك الحج القانونیة و المادیة ما اخذ به الفقه الاسلامي فیجوز التوكیل بت

الباحث من خلال هذا المبحث بالتطرق الى اهم المواضیع التي تقع ضمن عقد الوكالة ، و لان 

  .ذكرها ة الاولى منه بالتعریف فمن الواجبعقد الوكالة جاء بالماد
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  :حیث ان هذا المبحث سیقسم الى ثلاثة مطالب سیتم تناولها  و هي   

  التزامات الوكیل و الموكل : المطلب الأول 

  تجاوز الوكیل لحدود وكالته : المطلب الثاني 

  انتهاء عقد الوكالة: المطلب الثالث 

   

  المطلب الأول

  إلتزامات الوكیل و الموكل

كأي عقد من العقود ، فإن عقد الوكالة یترتب إلتزامات متبادلة بین طرفیه الموكل والوكیل  ضمن 

كالة حیث لا بد من الاشارة إلى الالتزامات الواجب التقید بها من قِبل الوكیل وكذلك الأمر نطاق الو 

بالنسبة للموكل حیث أن كل التزام خاص بهما یكمل الطریق لنجاح الالتزام الأخر وفي حال عدم 

من التقید بهذا الالتزام ینشأ عنه خلافات تؤدي إما لإنتهاء الوكالة أو فسخ الوكالة وغیرها 

  :الالتزامات القانونیة التي تترتب علیها وسیقوم الباحث بدایةً بالحدیث عن 

  إلتزامات الوكیل    :الفرع الأول 

من الواجب أن یتقیید الوكیل في إتمام تنفیذ المهام الموكلة إلیه بموجب الوكالة ولكن في الحدود 

تم التعرض له لاحقاً ضمن الفرع المتعارف علیها وعدم تجاوزها حیث ان تجاوز الوكیل لحدوده سی

الرابع من المبحث الثاني من هذا الفصل ، وبالعودة الى التزامات الوكیل فإن الباحث یبین ما على 

  : الوكیل الالتزام به من خلال التقید بالأمور المبینه أدناه وهي 

 . أن یكون تنفیذ الوكیل للوكالة ضمن حدودها  - 1
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 .ذ الوكالة أن یبذل العنایة الكافیة لتنفی - 2

 . تقید الوكیل بتورید المعلومات الهامة خلال تنفیذه للوكالة  - 3

نثبت للوكیل بمقتضى عقد الوكالة ولایة ( منه ) 840( جاء القانون المدني الأردني بنص المادة 

حیث أن ) .التصرف فیما یتناوله التوكیل دون أن یتجاوز حدوده إلا فیما هو أكثر نفعاً للموكل 

أعلاه في القانون المدني الأردني قید في التصرفات الواجب القیام بها فلا یحق له أن  نص المادة

یخالف ارادة الموكل ولا أن یخرج عن عدود هذه الوكالة بحیث لو كان موكلاً بإستئجار شقة 

مفروشة ببدل إیجار معین ومن مؤجر معین ولمدة معینة ، فإنه من الواجب علیه التقید في هذه 

  . والمدة الواجب التقید بها  وعدم تجاوزها فأنها محددة من حیث بدل والأجرالحدود 

وأن یقوم بإتخاذ كافة الاجراءات والأعمال  الوكیل ملزم بتنفیذ العمل محل الوكالة: أولاً 

الضروریة والمعینة لإنهاء العمل مثل أن یكون عقد بیع سیارة وعلیه ان یكون أمام دائرة 

..... طعة أرض بأن یسجل هذا العقد أمام دائرة تسجیل الأراضي السیر أو إذا كانت ق

یجدر الاشاره الى أن حدود الوكالة لا تكون واضحة من الوكالة العامة والمطلقة على 

  .عكس المقیده والخاصة 

بذكر الباحث ان المقصود بإلزام الوكیل بحدود الوكالة والتقید بها لا یمنع من ان یقوم في بعض 

  . مخالفة الموكل وعدم التقید بها لما فیه نفعاً للموكل فقط الحالات ب

 .  بذل العنایة الكافیه لتنفیذ الوكالة: ثانیاً 

إذ تبین للباحث من خلال نص حول بذل العنایة من القانون المدني الاردني )  841( تنص المادة 

لماً أن بذل العنایة اللازمة لا المادة أعلاه الى أن الوكیل ملزم ببذل عنایة لغایة تحقیق النتیجة ع

یشترط حدود الغایة أو النتیجة من الوكالة فأن الوكیل علیه العمل وبذل العنایة للتقید بالوكالة ملزم 

  .بالنتیجة ما دام أنه وافق وبذل اللازم من أجلها 
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 .تقید الوكیل بتورید المعلومات الهامة من خلال تنفیذه للوكالة : ثالثاُ 

من القانون المدني الاردني على أنه یلزم الوكیل بأن یوافي موكله بالمعلومات ) 856( تنص المادة 

  .الضروریة كما وصل إلیه تنفیذه الوكالة بأن یقدم إلیه الحساب عنها 

یستنتج لدى الباحث من خلال النص أعلاه أن القانون المدني هو ألزم الوكیل بأن یوافي موكله 

لضمان التواصل فیما بین الموكل والوكیل ولیكون الموكل على علم بالمعلومات الضروریة وذلك 

بما قد یقوم به من تصرفات أخرى قد تؤثر على ما یقوم به الوكیل كأن یقوم الموكل بإتخاذ 

الاجراءات القانونیة تجاه الغیر لعدم دفع دین له ویكون الوكیل هو طبیعي هذا الدین ولم یوافي 

هنا أمام مشكلة كانت النتیجة بها عدم اعلام الوكیل للموكل أولاً بأول  الموكل ، حیث أنه قد نكون

  .بكافة المعلومات 

أن یقدم إلیه الحساب عنها ویقصد هنا ما كلف الوكیل من أعمال لغایات  ونص المادة أعلاه على

  . تنفیذ الوكالة ویقوم بتقدین هذا الحسابات بموجب سندات لغایة اثبات حق یها 

  نيالفرع الثا

  إلتزامات الموكل

  

من القانون المدني الأردني لبیان ماهیة الأمور )  860-857( جاء المشرع الأردني بالمواد من 

الملزم بها الموكل ، حیث یقوم الباحث بالحدیث عن هذه النصوص ، حیث سیتناول هذه النصوص 

القانون المدني  من)  857( تباعاً حسب رقم المادة فسنبدأ بالحدیث عن مضمون نص المادة 

  ).دفع الأجر ( والذي بموجبها تم تحدید الالتزام الأول للموكل وهو 
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  دفع الأجر : أولا 

على الموكل أداء الأجر المتفق علیه للوكیل : (( على )  857( نصت لبنادة : حیث جاء فیها  

لا كان متى قام بالعمل لإإن لم یتفق على الأجر وكان الوكیل ممن یعلمون به فله أجر  المثل وإ

  )) .شریكاً 

إذ وبعد أن یتم التمعن بهذا النص اتضح لدى الباحث أنه یوجد حالتین اشتمل علیهما هذا النص 

على الموكل أداء الأجر المتفق علیه للوكیل (هي المتعلقة بأداء الموكل لأجر الوكیل  الحالة الأولى

لباحث إیصال ما یراه من وجهة نظر أن یتضح وقبل تكملة النص حتى یستطیع ا) متى قام بالعمل 

أي في حال قیام بالعمل الموكل به فأن  –متى قام بالعمل  –الموكل علیه اداء الأجر أو الأتعاب 

الموكل ملزم بأداء هذا الأجر وبین الباحث أیضاً أنه في حال كان هذا الأجر ملزم أدائه بشكل 

دم أعلاه فأن وجهة نظر الباحث في هذه الحالة شهري أو ثلاثة سواء كام هناك عمل أم لا وكما تق

في ( اً فقد بین الباحث أیض أما الحالة الثانیة) الاتفاق على الأجر ( وااني اخالف علیها بنص 

ویكون ذلك من خلال إكمال ما جاء بالنص السابق في شقه الثاني          )حال عدم الاتفاق على أجر

لا كان شریكا فأن لم یتفق على الأجر وكان الوك(  یتضح   1)یل ممن یعلمون به فله أجر المثل وإ

من النص أعلاه أنه في هذه الحالة لا بد من الاشاره الى أن الوكالة قد تكون دون الاتفاق على 

أجر ولكن في حال عمل بها الوكیل له أجر المثل والذي یحدد ویقدر من قبل قاضي الموضوع في 

لا كان شریكاً حال حصول  ، أي إذا لم یطالب بأجر عما قام به فیصبح شریكاً بالأعمال  نزاع وإ

  التي قام بها لصالح الموكل دون أجر ویجدر الاشاره هنا الى أنه یكون 

  

                                                             

  214عدنان السرحان، المرجع السابق ، ص  1



57 

 

 

عادة هناك اتفاق على الوكالة ان یكون بإبرام دون أجر عدا ما یمكن حصوله من خلافات بین 

  .الناس 

  

  تأدیة بدل النفقات و الرسوم: ثانیاً 

) 858( فیتم ذلك بدایةً من خلال نص المادة ) تأدیة بدل النفقات والرسوم ( الالتزام الثاني هو أما 

) على الموكل أن یرد للوكیل ما أنفقه على تنفیذ الوكالة بالقدر المتعارف : ( الذي ینص على 

ا بلغ وحیث یرى الباحث أن هذا النص جاء منصفاً للوكیل حیث وحتى ان كان یتقاضى أجراً ومهم

ضمن حقه ان ترد إلیه كافة النفقات التي دفعها لغایات اتمام أعمال الوكالة والقیام بها على أن 

تكون وكما تبین المادة أعلاه وأن تكون بالقدر الكافي المتعارف علیه في المحاكم والدوائر وغیرها 

   . من أمور متعارف علیها قیمة رسومها وغیره من نفقات

یلتزم الموكل بكل ما یرتب : ( من القانون المدني التي جاء فیها )  859( دة وبإستقراء نص الما

  ) .في ذمة الوكبل من حقوق بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذاً معتاداً 

  

  

  الألتزام بتنفیذ الحقوق:ثالثاً 

  یرى الباحث أنه ومن خلال ما ورد بالنص أعلاه فأننا أمام البند الثالث من إلتزامات الموكل     

یرى الباحث أن هذه المادة قد جاءت لبیان العملیة التي یمكن للوكیل )) الالتزام بتنفیذ الحقوق (( 

اللجوء ، حیث أیضاً یبین ان الوكیل قد یترتب في ذمته حقوق ومصالح بین تنفیذه للوكالة لصالح 

  كل علماً أنه الموكل وان ینهي أیة التزامات مالیة وغیرها تورط بها الوكیل لصالح حقوق المو 
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في حال كان هناك ضرر معین الغیر فلا علاقة للموكل بضمان هذا الضرر ، حیث أنه من 

  . مسؤولیات الوكیل وذلك حسب ما جاء بالبند الثاني 

  

  مسؤولیة الموكل عن الضرر الذي یصیب الوكیل: رابعاً 

یصیب الوكیل من ضرر  ویكون الموكل مسؤولاً عما( تنص )  859( أما الجزء الثاني من المادة 

حیث یتضح من هذا ) نتیجة تنفیذ الوكالة تنفیذا معتاداً ما لم یكن ناشئاً عن خطأ أو تقصیر منه 

النص أن یكون الموكل مسؤولاً عما یصیب الوكیل من ضرر بسبب تنفیذ الوكالة وعلیه ضمان هذا 

نص المادة  تبقى من ماالضرر ولكن المشرع الأردني بین كیفیة ضمان هذا الضرر من خلال 

أي أنه ما دام ) بسبب تنفیذ الوكالة تنفیذاً معتاداً ما لم یكن ناشئاً عن خطأ أو تقصیر ( ....  علاهأ

ضمن حدود هذه الوكالة ولم یتم تجاوزها وهذه الاضرار التي أصابت الوكیل كانت جراء تنفیذ 

لة عدا إذا كان هذا الضرر نتیجة الوكالة تنفیذاً معتاداً أي لم یخرج عن حدوده في هذه الوكا

  . للإهمال والتقصیر من الوكیل نفسه 

  

  المطلب الثاني

  تجاوز الوكیل حدود وكالته

في بدایة هذا المبحث والذي یتناول ماهیة حكم تجاوز الوكیل حدود الوكالة حیث أن القانون المدني 

م الأصیل فأن أثار هذا العقد تنصرف الأردني قد بین أنه إذا أبرم الوكیل في حدود وكالته عقداً بإس

مباشرة الى الأصیل ویكون هذا التصرف نحو الأصیل في حال عد تجاوز الوكیل لوكالته ولكن في 

  هذا المبحث یرى الباحث بدایة أن الوكیل یكون له الحق في التصرفات الناشئة 
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لأمثلة على تجاوز حدود عن العقود المبرمة من خلال عقد الوكالة أبرم بینه وبین الوكیل ومن ا

الوكالة كأن یقوم شخص بموجب وكالة لادارة شؤون العقار وابرام عقود الایجار وتحصیل الأجرة 

وقام ببیعه فنكون هنا أمام حالة تجاوز الوكیل لحدود وكالته ، حیث أنه هذا التصرف یكون موقوفاً 

فذاً مباشرة مع ما یترتب علیه من على اجازة الموكل فإذا أجاز الموكل هذا التصرف فأنه یكون نا

تصرفات قانونیة أخرى وتكون هنا العلاقة بین الموكل والغیر ولكل منهما حق المطالبة بعضهما 

  . البعض بما یترتب في ذمة كل منهما من التزامات 

و ویذكر أنه وفي حال كان هذا التصرف المبرم من قبل الوكیل یعود بالنفع على الموكل فأنه 

ان اعمال الادارة و الحفظ و الاعمال " ذلك یذكر الباحث قرار محكمة التمییز الموقرة لتوضیح 

القانونیة الاخرى من معاوضات و تبرعات في الوكالة المطلقة، و یضیق لیقتصر على عمل معین 

مة لا أو قابل للتعیین تعیناً نافیاً للجهالة في الوكالة المقیدة فأذا كانت الوكالة واردة في الفاظ عا

تخصیص فیها لنوع العمل القانوني الموكل به فلا تخول الوكیل إلا اعمال الادارة و الحفظ و ان 

خصصت في تصرف قانوني معین انحصرت في نطاقه اما ان جائت مطلقة لم یحدد فیها محل 

معین شملت اي محل للموكل فیما عدا التبرعات اذ یجب التصریح بها و ان الوكیل ملزم بتنفیذ 

)  84( ومثال ذلك نص المادة  1" كالته دون تجاوز حدودها إلا امور معینة تقتضیها طبیعتها و 

تثبت للوكیل بمقتضى عقد الوكالة ولایة التصرف فیما یتناوله التوكیل (( من القانون المدني حیث 

  )) .دون أن یتجاوز حدوده إلا فیما هو أكثر نفعاً للموكل 

رى الباحث ان الغیر له الحق أن یرجع على الوكیل للمطالبة اجازة التصرف ی موفي حال عد

  . بالتعویض جراء عدم اجازة التصرف من الموكل 

  
                                                             

 .، حقوق ، ھیئة خماسیة، منشورات قسطاس  1198/2009قرار محكمة التمییز الموقرة ، رقم  1
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  المطلب الثالث

  انتهاء الوكالة

من حیث التزامات  بعد أن بین الباحث من خلال هذا الفصل البیع بالوكالة ونطاق الوكالة تشریعاً 

دود وكالته فأن المطلب الثالث و الاخیر من هذا كل من الموكل و الوكیل و تجاوز الوكیل ح

، لا بد من الاشارة الى نصوص القانون المدني قبل البدء الحدیث المبحث هو انتهاء عقد  الوكالة 

تبین حالات انتهاء الوكالة بحیث یتناول )  867-862(عن هذا الموضوع ، حیث أن المواد من 

  .نها الباحث هذه النصوص كل على حدا والحدیث ع

  تنتهي الوكالة ) "  862: ( المادة 

 . بإتمام العمل الموكل به  - 1

 . بإنتهاء الأجل المحدد لها  - 2

 . بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلیة إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغیر  - 3

بوفاة الوكیل أو بخروجه عن الأهلیة ولو تعلق بالوكالة حق الغیر وغیر أن الوارث أو الوصي  - 4

الوكالة وتوافرت فیه الأهلیة فعلیه أن یخطر الموكل بالوفاة وأن یتخذ من التدابیر ما إذا علم ب

 .  1یتطلبه الحال لمصلحة الموكل

بحیث  فاة الوكیل أو خروجه عن الاهلیةالأول وهو بو : حیث أن هذا المبحث قسم الى قسمین 

هلیة وغیر قادر على ادارة تنتهي الوكالة والقسم الثاني بخروجه على الأهلیة أي یصبح فاقد للأ

و قبل ،  حیث تنتهي الوكالة وبالقسم الثاني عزل الوكیل الأمور والتصرفات القانونیة بنفسه ب

  حیث جاء  2239/2004الخوض بهذه الفروع یضیف الباحث قرار محكمة التمییز الموقرة رقم 

                                                             

 . 2114وص 213الباطني من كتاب العقود المسماه ، ص  1
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ا لاي طرف من طرفیه ان یعتبر عقد الوكالة من العقود غیر اللازمة التي یجوز بمقتضاه" فیه 

   1" ینهیها بارادته المنفردة 

  . وفاة الوكیل أو خروجه عن الأهلیة : الفرع الأول  

یعد بین الباحث ما ینشأ عن انتهاء الوكالة بوفاة الموكل وكذلك الأمر في حال وفاة الوكیل وفي 

على عكس ما جاء بالفقرة هذه الحالة تنتهي الوكالة في حال وفاة الوكیل وان تعلق بها حق الغیر 

السابقة بحیث عدم انتهاء الوكالة في حال تعلقها بحق للغیر ولكن في هذه الحالة یكون على 

الوارث الوكیل أو من وصیه وفي حال علمه بالوكالة وكان كامل الأهلیة فأنه من الواجب علیه ان 

  .صلحة الموكل یقوم بإبلاغ الموكل بالوفاة وأن یتخذ التدابیر اللازمة لحمایة م

وكذلك الأمر في حال انتاب الأهلیة عارض من عوارض الاهلیة مثل الجنون فأن الوكالة تعتبر 

  . منتهیة حیث أنه لا یمكن له أن یعكس ارادة الموكل بخصوص التصرف الموكول به 

  

  عزل الوكیل:  الفرع الثاني

:               زل الوكیل حیث نصت على منه بخصوص ع)  863( جاء القانون المدني الأردني بنص المادة 

للموكل أن یعزل وكیله متى أراد إلا إذا تعلق بالوكالة حق للغیر أو كانت قد حددت لصالح (( 

  )) .الوكیل فأنه  لا یجوز للموكل أن ینهیها أو یلغیها دون موافقة من صدرت لصالحه 

الدراسة ان الوكالة عقد غیر لازم حیث انه من المتعارف علیه وكما بین الباحث من خلال هذه 

بحیث یحق للموكل أن یعزل وكیله في حال ان مصلحته تتعارض أو لاتتفق وهذه الوكالة ، وقیام 

  الموكل بعزل وكیله یمكن أن یكون من خلال توكیل شخص أخر وأن یقوم بالعمل بنفسه 

                                                             

  ، حقوق ،ھیئة خماسیة، منشورات قسطاس2239/2004رار محكمة التمییز رقم ق 1
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خلال كاتب العدل أو  یطلق علیه اصطلاح ضمنیاً أو من خلال التوجه بعزل الوكیل منوهو ما 

في حال كان وكیله محام فیكون العزل في أي دور من أدوار المحاكمة ولكن علیه ابلاغ المحكمة 

  .من قانون أصول المحاكمات المدنیة )  166/1( بالعزل وذلك بموجب المادة 

ناسب القیام بالعزل بالوقت الم –علماً أنه یحق له في أي وقت  –وعلى الموكل عند عزل وكیله 

ذا كان بوقت غیر مناسب وفي حالات وتصرفات ساریة بموجب الوكالة فإن الموكل ملزم بضمان  وإ

بالعزل بالوقت المناسب فیكون بأقدام الموكل على عزل  در الذي یصیب الوكیل ، أما المقصو الضر 

  . وكیله بعد إتمام البیع أو بعض التصرفات القانونیة والانتهاء منها وقبل مباشرة غیرها

للوكیل أن یقیل نفسه من (( من القانون المدني )  865( عزل الوكیل لنفسه هذا ما أكدته المادة 

الوكالة التي لا یتعلق بها حق الغیر وعلیه أن یعلم موكله وأن یتابع القیام بالأعمال التي بدأها حتى 

ق بأن یقسل نفسه من وعلیه فأن الوكیل له الح )) .یتبلغ وما لا یخشى معها الضرر على الموكل 

هذه الوكالة وعلیه عند عزل نفسه أن یقوم بإبلاغ الموكل ولكن هنا یجب الاشارة انه من المعروف 

في حال عزله  الوكیل لنفسه تنتهي الوكالة ولكن على الوكیل أن یقوم بإنهاء كافة الأعمال التي 

   .للموكل  باشر بها بموجب الوكالة والتأكد من وصولها لمرحلة لا تحدث ضرر

  

  المبحث الثالث

  نطاق عقد الوكالة قضائیاً 

  

بالرغم من أن قرارات المحاكم لا تعتبر مصدراً ملزماً إلا أنها تكاد تكون استقرار حول مسألة قانونیة 

  ما ، بحیث تكون هي  إحدى المرجع حول أي اشكالات في نطاق الوكالة ولذلك فقد راى 
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قرارات محكمة التمییز الأردنیة في الوكالة والتعلیق علیها ، الباحث أن یقوم بالإستئناس ببعض 

عقد الوكالة غیر لازم وللموكل كما " حیث جاء فیه   3912/2003حیث یبدأ الباحث بالقرار رقم 

من القانون المدني ، إلا إذا تعلق )  863- 862( وفقاً لأحكام المادتین " للوكیل التحرر منه 

لصالح الوكیل ، فإذا كانت الوكالة صدرت لمصلحة المسخر فلا  بالوكالة حق الغیر أو حددت

یجوز للموكل عزل الوكیل بدون موافقة المسخر صاحب المصلحة أو إذا كانت الوكالة قد حددت 

  .لصالح الوكیل لقاء دین له فلا یجوز أیضاً للموكل عزل الوكیل بدون موافقة الوكیل 

في الواقع بحیث قد یثبت ویرد حق أو مصلحة للغیر ، أو نلاحظ أن هذا القرار جاء نتیجة التعمق 

للوكیل حتى ولو لم یتم النص في الوكالة نفسها على أنها غیر قابلة للعزل ، فإنه وفي حال توافرت 

الحقائق والوقائع التي تؤكد وتثبت وجود الحق فأنه في هذه تكون الوكالة غیر قابلة للعزل لتعلق 

   .حق الغیر أو الوكیل بها 

 رقموبالعودة إلى احدى القرارات الأخرى الصادرة عن محكمة التمییز الموقرة وبنص القرار 

، تبین لنا أن محكمة التمییز الموقره قد ضیقت من مدى اعتبار الوكالة صادرة لمصلحة  532/83

لصالح  لا تعتبر الوكالة أیضا صادرة(( الوكیل وبالتالي تكون غیر قابلة للعزل ، حیث جاء بالقرار 

الوكیل بالمعنى القانوني حسبما استقر علیه الفقه والقضاء إلا إذا كان شائعاً أن تؤمن للوكیل حقا 

ثابتاً له وهي التوكیل لشخص ببیع عقار له على اساس ان یستوفي الوكیل ثمنه دیناً له ثابتاً 

  لبیعهاومحدداً بذمة الموكل أو یسدد دیناً من الثمن لتخلیص عین شائعة من الرهن 

حیث أن هذا القرار وضع المعیار لإعتبار الوكالة غیر قابلة للعزل لتعلق حق الوكیل بها والأساس 

بالاعتماد على هذا المعیار هو معیار التوكیل الشخصي ببیع عقار له على أن ینقص الوكیل من 

ا القرار حیث أن ثمنه دیناً ثابتاً  له ومحدداً بحیث نرى محكمة التمییز قد خالفت الواقع في هذ

  . اعتبار الوكالة غیر قابلة للعزل لتعلق حق المسخر بها ولیس حق الوكیل 
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یقصد بنطاق الوكالة هو ما تحتوبه الوكالة من توكیل للوكیل بحیث أنه لو كان هناك أمر غیر 

  . منصوص علیه أو موضح  بالوكالة فأنه یكون خارج نطاق الوكالة 

الدراسة وهذا الفصل من استطرع من قرارات لمحكمة التمییز الموقرة وقد راى الباحث أن یفي هذه 

  . لنبین نطاق عقد الوكالة بكافة أشكاله ومعاییره حسب هذه القرارات 

  

  -:حیث یبدأ الباحث بالحدیث عن إحدى هذه القرارات 

لة حول حیث أن الباحث قد أشار سابقاً وفي الفصل الثاني في هذه الرسالة من خلال تعریف الوكا

احدى القرارات التي عرفت الوكالة ومن المفروض أن معالجة القضاء لأحكام عقد الوكالة أن یكون 

أفضل ما یتم التوصل إلیه لتفسیر للنصوص المنظمة لعقد الوكالة وقد صدرت عدة أحكام قضائیة 

رى بیان بهذا الخصوص ، فقد تضمنت معظم القرارات التسلیم بتعریف عقد الوكالة التشریعي وج

عناصر صحة عقد الوكالة ، حیث حددتها محكمة التمییز بثلاثة عناصر ، فقد جاء بقرار محكمة 

حة لاقامة الدعوى و نافیة الجهالة إذا یتعتبر الوكالة صح: (( ما یلي   496/2015التمییز رقم 

  . من القانون المدني  834- 833اشتملت على الشروط المنصوص علیها في المادتین 

بین القرار أعلاه شروط صحة الوكالة  بالقانون الأردني اعتماداً على نصوص المادتین أعلاه  حیث

  . بحیث یقوم الباحث ببیان هذه النصوص رغم الاشارة إلیها سابقاً 

عقد یقیم الموكل بمقتضاه شخص آخر شخص مقام نفسه في تصرف : الوكالة )  833( المادة 

  . جائز معلوم 

  - :یشترط لصحة الوكالة )  834( یحتاج الى تفسیر أو خلافه أما نص المادة والنص أعلاه لا 

 .أن یكون الموكل مالكاً حق التصرف بنفسه فیما وكل فیه   - أ
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 .ان یكون الموكل غیر ممنوع من التصرف فیما وكل به   -  ب

 .ان یكون الموكل به معلوماً وقابلاً للنیابة   -  ت

یتضح ) أ ( ط صحة الوكالة والتي من البند حیث أن نصوص المادة أعلاه بینت ووضحت شرو 

للباحث أن الموكل لا یحق له التصرف بما وكل فیه ما لم مالكاً لهذا الحق بموجب الوكالة من 

أن یكون الوكیل له الحق بالتصرف بما وكل فیه وأن لا یكون ممنوع ) ب ( الوكیل ، أما البند 

ان یكون ) ت ( به ابتداءاً ، أما البند  بحق أنه لو منع من تصرف معین ما كان وجب توكیل

الشىء الموكل به معلوم للطرفین ومتفق علیه وات یقبل النیابه حیث ان لا یكون من الأشیاء التي 

  . لا تقبل ان یتم توكیل الغیر بها 

وبعد أن وضح الباحث صحة الوكالة بموجب قرارات التمییز فنأتي للحدیث حول عزل الوكیل حیث 

للموكل عزل الوكیل عن الوكالة متى أراد إلا ((  277/2012حكمة التمییز الموقرة رقم جاء قرار م

 863( أو متعلقة بحق الغیر وذلك وفقاً لأحكام المادة    / إذا كانت هذه الوكالة لمصلحة الوكیل و

ه ، حیث أن القرار أعلاه أعطى الحق للوكیل بالعزل بالوقت الذي یرید)) من القانون المدني ) 

بحال كانت هذه الوكالة لمصلحة الوكیل أو تتعلق بها حق الغیر وهنا .. دون أي قید سوى قید أنه 

   .لا یحق له أن یعزل الوكیل لأنه نكون هنا أمام ضرر قد یلحق بالوكیل أو بالغیر

 ویبدو أن محكمة التمییز تحدثت عن العزل كأحد أشكال انتهاء الوكالة بالإضافة الى تحدید إنتهاء

  : ینتهي عقد الوكالة بـ ( والذي جاء فیه   249/2008الوكالة ، ففي القرار التمییزي رقم 

 . اتمام العمل الموكل به  - 1

 . انتهاء الأجل المحدد له  - 2

 .وفاة الموكل بخروجه عن الأهلیة  - 3
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 عزل الوكیل من قبل الموكل  - 4

 .عزل الوكیل نفسه من الوكالة  - 5

 .ب الضعفاء اقرار الوكیل عن موكله في غیر مجل - 6

  من القانون المدني الأردني دلائل)  862( ولتوضیح القرار أعلاه والذي جاء موافقاً لنص المادة 

من القانون الأردني المتعلق بالعزل سواء كان )  863( بنود منها تم أخذ القرار نض المادة )  4( 

كالة ودون التطرق هنا الى من قبل الموكل أو الوكیل ، حیث أن جمیع هذه الحالات تنهي عقد الو 

  .أثار هذا الانهاء ووقت هذا الانهاء وخلافه ، حیث تم ذكرها سابقاً 

حدى القرارات الأخرى المتعلقة بإنتهاء الوكالة بوفاة الموكل القرار رقم  ، حیث  1782/2006وإ

ا جاءت ، حیث أنه)) تنتهي الوكالة المعطاه من الموكل للوكیل بمجرد وفاة الموكل ( جاء فیه 

  . وأكدت علیه )  862( أیضاً ونص المادة 

أما بخصوص الأجر المتفق علیه بموجب الوكالة فقد تبین محكمة التمییز ذلك بموجب قرارها رقم 

وان على الموكل اداء الأجر المتفق علیه للوكیل ورد ما أنفقه الوكیل في تنفیذ ((  1294/2008

من )  867-865- 863-862-858- 857( المواد  الوكالة بالقدر المتعارف علیه كما تضفي

القانون المدني حیث ان القرار أعلاه جاء متوافقاً والنص وأكد على وجوب أداء الأجر اتفق علیه 

وكافة المبالغ التي انفقها الوكیل عند تنفیذ هذه الوكالة ، حیث أنه یكون بذل جهد لأجلها 

  . ومصاریف یستحق أن ترد له 

رات محكمة التمییز الموقرة جاء الباحث بقرار تمییزي حول الجهد والعنایة في تنفیذ وبالعودة الى قرا

یجب على الوكیل أن یبذل في تنفیذ ما وكل به ((  3102/2013الوكالة حیث أن القرار رقم 

. من القانون المدني  841/2عنایة الرجل المعتاد إذا كانت الوكالة بأجر وذلك وفقاً لنص المادة 

  القرار أعلاه جاء واضح بخصوص الوكالة بأجر أما في حال كانت الوكالة من دون حیث ان 
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على الوكیل أن یبذل في تنفیذ ما وكل به العنایة (( حیث  841/1أجر یتم العودة الى نص المادة 

فیكون المشرع الأردني هنا قد وضح )) التي یبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر 

  . عنایة المبذولة في كل وكالة سواء كانت بأجر أو بدون أجر مدى ال

جاء  2335/2013وبإكمال الحدیث عن القرارات التمییزي ، یرى الباحث أن القرار التمییزي رقم 

لا یتتم ( بخصوص تجاوز الوكیل حدود وكالته في حال كانت أمام المحكمة حیث جاء بالقرار 

ل الوكالة من عدمه من النظام العام حیث لا یحق للمحكمة اثارته الدفع المتعلق بتجاوز حدود الوكی

حیث أن القرار أعلاه وضح أنه في حال النزاع حول تجاوز الوكیل حدود وكالة )) من تلقاء نفسها 

  . هو لیس من النظام العام 

حیث ان ما تم ذكره من احكام قضائیة بخصوص الوكالة لا یمكن حصرها في هذا المطلب حیث 

 . ى الباحث من الاشاره لها بحدود النصوص المنظمة في عقد الوكالة رأ
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  الفصل الرابع

  البیع بموجب الوكالة العامة بین الأصول والفروع 

  

لا بــد مـن الاشــارة الــى الامــور التــي سـیتناولها الباحــث مــن خــلال هــذه فـي بدایــة هــذا الفصــل    

              ع البیــــع للاصــــول و الفــــروع فــــي الوكالــــة العامــــةموضــــو  الفصــــل حیــــث ان الباحــــث ســــیقوم بمعالجــــة

من المثـل وطـرق البیـع بـثالبیع للأصول والفروع والقیـود المترتبـة علـى ذلـك ومنهـا من حیث مشروعیة 

د بیعـه للاصـول والفـروع وتقریـر تي الباحث لمعالجة آثار تجـاوز الوكیـل عنـ، ثم سیأاثبات ثمن المثل 

، وكــذلك المـرور بــإجراءات الفســخ ، كـل ذلــك ســیجري معالجتـه علــى ضــوء بطـلان وفســخ عقـد البیــع 

  .النصوص القانونیة وقرارات محكمة التمییز 

  

  المبحث الأول

  وكالة لعقد البیع و الشراء با

كالــة العامـــة ، الو  مــن القــانون المــدني أحكــام البیــع والشــراء بموجــب)  855- 848( نظمــت المــادة 

او الشـخص الـذي یكـون  الـزوج وفـروع للأصول والث هو البیع بالوكالة البح بهذاوحیث ان المقصود 

  .له علاقة مع الوكیل بحیث یجر له مغنماً او یدفع عنه نغرماً من البیع له 
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  المطلب الاول

 جوازیة البیع للأصول والفروع والزوج

ن المناسـب ، أمـا الأصـل أن للوكیـل الـذي تـم توكیلـه ببیـع أمـوال موكلـه بصـوره مطلقـة أن یبیعـه بـالثم

ذا كـان  فللموكـل ثمن أقـل ممـا طلبـه الموكـل الـإذا تم تحدید الـثمن فلـیس لـه بیعـه إلا بـالثمن المحـدد وإ

جــازةإمــا أن إســترداد البیــع أو  ن الموكــل ثمــن . أو تضــمین الوكیــل نقــص الــثمن إ وبالتــالي فإنــه إذا عــیّ

أن یبیــع بـأنقص مـن هـذا الـثمن ، فــإذا المبیـع للوكیـل ، وجـب علـى الوكیـل التقیــد بهـذا القیـد ولـیس لـه 

الوكیل بأنقص من الثمن المحدد وقام بتسلیم المبیع الى المشتري یكون بـذلك الموكـل مخیـراً فیمـا  باع

 .بین إجازة البیع أو تضمین الوكیل قیمة النقص 

 ،لمناسـب لـه أما إذا لـم بحـدد ثمنـاً للمبیـع وكانـت الوكالـة بـالبیع مطلقـة فـإن للوكیـل أن یبیعـه بـالثمن ا

وقــد إســتقرت القاعــدة القانونیــة بــأن الوكیــل لا یجــوز لــه أن یشــتري لنفســه مــا وكــل ببیعــه ونــص علیهــا 

علـــى عـــدم جـــواز البیـــع للأصـــوله أو الفـــروع أو ینســـحب ذلـــك و )  853/1( القـــانون المـــدني بالمـــادة 

اً بـذلك فــإذا كانــت ن التصــرف معــه یجـر مغنمــاً أو یــدفع مغرمـاً إلا أذا كــان مفوضــن كـاتـه أو لمــلزوج

زیــد عــن ثمــن المثــل ویكــون لبیــع للأصــول والفــروع ولكــن بــثمن یالوكالــة عامــة وغیــر مقیــدة فیجــوز ا

ـالوكیل مخولاً بقبض الثمن بّ ل بـه برئـت ذمـة الوكیـل ، إلا أن الوكالـة الخاصـة ، فإذا تسـلمه الموكـل وقَ

مـــن )  11( م تنظـــیم مـــدتها بالمـــادة أو العامـــة المتعلقـــة بـــالبیع والفـــراغ فـــي الأمـــوال غیـــر المنقولـــة تـــ

وحــددت مــدة الوكالــة  2002لســنة  38تعلقــة بــالأموال غیــر المنقولــة رقــم للأحكــام المالقــانون المعــدل 

  . الخاصة بالبیع والفراغ في الأموال المنقولة بخمس سنوات ثم عدلت المادة لتصبح سنة واحدة 
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وربمـا یكـون  أو الـزوج ه للأصـول وفـروع الوكیـلكما أن الأصل أن لا یقوم الوكیل ببیـع الموكـول ببیعـ

یشـتري لنفسـه مـا وكـل بـه ، ویبـدو أن غایـة المشـرع  لأنولازماً لعدم جوازیـة الوكیـل بـالبیع ذلك لاحقاً 

هو أن الوكیل سیكون في موقفاً تتعارض فیه المصالح وقد یغلـب مصـلحته الشخصـیة علـى مصـلحة 

ویتفـق مـع منطـق الثقـة التـي یجـب بـثمن بخـس وهـذا مبـرر  موكله ، فقد یشتري العقار الموكول ببیعـه

)  1497و1496( ، ونجـد ـ أن ذلـك مصـدره المـواد أن یبادلهـا الوكیـل للموكـل عنـدما اختـاره موكلـه 

  . 1مجلة الاحكام العدلیة من 

یس مطلقـــاً بـــل ان لـــ)  853( جـــاء بصـــدر المـــادة  الـــذي البیـــع للأصـــول والفـــروععـــدم جـــواز  إلا أن 

 أو الــزوج شــرط ألا وهــو أن یكــون البیــع للأصــول والفــروع البیــع لهــؤلاء بنــاءً علــى دة أجــازعجــز المــا

الناس فیـه وبهـذا الخصـوص جـاء بقـرار محكمـة  مثل أو بالسعر الذي قد یتغابنبثمن یزید عن ثمن ال

 :ما یلي  )  472/86( رقم  التمییز

ه الـى زوجتـه بـثمن یع أن یبیـع مـال موكلـتجیـز للوكیـل بـالب من القـانون المـدني )  853( ان المادة " 

فـإن الوكالـة العامـة إذا تضـمنت نصـاً یحظـر  ، وبالتـالي  "المثل إذا فوضه الموكـل بـالمبیع لمـن یشـاء

على الوكیل البیع الـى أصـوله أو فروعـه بـأي ثمـن فـأن البیـع لهـؤلاء یكـون بـاطلاً حتـى لـو كـان بـثمن 

أن یكــون غیــر مقیــداً فــإذا لــم یــرد التقییــد كــان الوكیــل  المثــل ، وبالتــالي فــأن البیــع أو الأصــول یجــب

بالبیع للأصول والفروع أو لمن تربطه معه علاقة قد تجلب له منفعه وتـدفع عنـه مغرمـاً ودون موافقـة 

كــان المبیــع قــد تــم بســعر معــین ورد  وصــفه فــي العجــز الثــاني  الموكــل لكــن هــذا البیــع لا ینفــذ إلا أذا

  .2یجب تحققه لإجازة البیع للأصول والفروع هي قیداً والتي )  853( في المادة 

                                                             

   من مرشد الحیران)  945( المادة  1
   منشورات قسطاس, )هیئة عامة (حقوق , 472/86رقم , القرار التمیزي  2
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  المطلب الثاني

  البیع للأصول والفروع والزوج الواقعه على قیودال

  الفرع الأول 

  أن یتم البیع للأصول و الفروع او لأي شخص قد یدفع مغرما او یجر مغنماً 

أمــر مشــروع إذا كــان أن البیــع للأصــول والفــروع والــزوج  3ف/2ف/853یســتفاد مــن صــیاغة المــادة 

حصــره  الــثمن یزیــد عــن المثــل ، وبالتــالي فــإن البیــع للأقــارب مــن غیــر الأصــول والفــروع جــائز دون

فـإن الـنص اقتصـر علـى البیـع للأصـول والفـروع ولمـن كـان التصـرف معـه  بالبیع بثمن المثل ، وعلیه

بــالبیع للأصــول والفــروع لا تخــتص فقــط )  853( مغرمــاً ووبالتــالي فــإن المــادة یجــر مغنمــاً أو یــدفع 

فقط بل لأي شخص قد یتم البیع له ویجر مغنمـاً أو یـدفع مغرمـاً ومثـال ذلـك بیـع الوكیـل لقطـة أرض 

  . لدائنه أو شریكه أو أخیه وبهذه الحالة لا یجوز إلا أن یكون المبیع قد تم بیعه بثمن المثل 

  الفرع الثاني

  أن یتم البیع بثمن المثل

المقصـود  بـثمن المثـل  فـي المـواد الناظمـة لعقـد الوكالـة هـو ثمن المثـل فـأن  وبالرغم من عدم تعریف

وحیث لم یـرد تعریفـاً محـدداً فـي نصـوص القـانون فـأن ثمن المبیع الذي أجراه الوكیل نیابة عن موكله 

اللجوء الـى أحكـام محكمـة التمییـز هـو الـذي یعطـي هـذا المفهـوم التعریـف المعتمـد ، وقـد جـاء بـالقرار 

  أنه لم یرد فيطالما : (( ما یلي )  472/86( رقم یزي التمی
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القانون المدني تعریف لثمن المثل فأنه یرجع لآراء الفقهاء ، وبالتالي اعتبار ما یتغابن به الناس 
ثمناً للمثل ، وان عبارة بدل المثل واضحة الدلالة في ظاهرها على أن المعنى الذي اراده المشرع 

  . 1))التحدید قیمة مثل الشىء نوعاً وجنساً والذي یقیمه أهل الخبره  بثمن المثل وهو على وجه

  :من القانون المدني الاردني ما یلي ) 853(جاء نص المادة   

و لیس له ان یبیعه الى اصوله او فروعه او زوجه او لمن كان التصرف معه یجر مغنماً او " 
  )2("یدفع مغرماً الا بثمن یزید عن ثمن المثل 

ح و بین المشرع الاردني من خلال النص اعلاه مدى اهمیة عدم جواز البیع و انه لا لقد اوض
فادة و اثراء او دفع لضرر او اذى من تیجوز البیع للاصول و الفروع في حال كان هناك اس

إلا بثمن یزید عن ثمن المثل حتى لا ینفذ لاصول و الفروع بیع الموكل لحصوله حیث ان    الممكن
و حتى ان لا یكون هناك طرف متضرر من هذا البیع و یكون الضرر في  لموكلغبن للا یقع 

بعض الاحیان كبیراً نتیجة ان المشتري یكون قد تصرف بالعقار او الارض او خلافه لطرف اخر 
موقرة و یرى الباحث انه یجب ترهق محاكمنا ال من الاشكالات القانونیة التي سلسةو بحیث تصبح 

ان یقوم شخص  ((و من الأمثلة على ذلك حصول مثل هذه المتاهات  حد ابتداء لعدم وضع
ببیع قطعة ارض لابنه بثمن بخس و من ثم یقوم الابن ببیعها و یقوم الشخص الثالث ) الوكیل(

من الاشكالات القانونیة و التي كان بالامكان تفادیها بكل  سلسةفنكون هنا امام )) بالبناء علیها
وكیل سیقاضي الموكل و یعید العقار الى اسمه في حال ثبت ادعاؤه و وضوح و سهولة حیث ان ال

بالعودة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناشيء سیقوم المشتري الاول و الثاني الذي اقام البناء 
الرجوع على الجمیع ولا على البعض ففي مثل هذه الحالات لا یتم من خلال ملاحقة بعضهم 

  .شخص الذي ابرم معه عقد البیع الموكل لوحده بل كل حسب ال

 

  

                                                             

  472/86القرار اتمییزي رقم  1

  .القانون المدني الاردني) 853(المادة  )2(
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  الفرع الثالث

  إجازة البیع للأصول والفروع

  

و منــوط بــالبیع بــثمن المثــل ) 853(ان جــواز البیــع للاصــول و الفــروع فــي الشــرط الثــاني مــن المــادة 

دینـار  الآف مـا یقـارب الخمسـة  قطعـة ارض ثمنهـا((   یرغب الباحث بأضافة المثال الاتي للتوضیح

ــــات البیــــع و التصــــرف بهــــا و حیــــث ان هــــذا و قــــام صــــاح ب الارض بتوكیــــل احــــد الاشــــخاص لغای

دینـار مائـة الـف رض الفعلیـة و التـي تسـاوي ببیعها لزوجه بـنفس قیمـة الأ  قد قام  )الوكیل(الشخص 

امــا اذا تــم بیــع قطعــة الأرض صــحیح ولا یشــوبه اي شــیئ   عقــد البیــع  ففــي هــذه الحالــة نكــون امــام

  .ینار فأن البیع لا یتفذ إلا إذا اجازه الوكیلبمبلغ ستون الف د

, ولكـن الســؤال هـو هــل یكـون البیــع صــحیحا إذا تـم بیــع قطعـة الأرض ب ثمــان وتسـعون الــف دینــار 

افـراد لــه الباحـث الثــاني مـن هــذا للحــدیث عـن ثمــن المثـل فقــد , فهـل یعتبــر هـذ الــثمن هـو ثمــن المثـل 

  . الفصل
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  المبحث الثاني

  باتهثمن المثل واث

  المطلب الاول

  ثمن المثل

  

فـي عقـد البیـع للأصـول والفـروع بالوكالـة لا یقصـد بـه بـالبیع العـادي ثمن المثل و الذي سیرد تفصیلا 

والفـــروع بـــین ) بـــین الوكیـــل وأبیـــه أو جـــده(المتعـــارف علیـــه او عقـــد البیـــع الـــذي یكـــون بـــین الاصـــول 

البیـع للأصـول والفـروع والـزوج أو لمـن یجلـب  حیث أن الاستثناء على جوازیـة  )الوكیل وابنه وحفیده 

منفعــة للوكیــل أو یــدفع عنــه مغرمــاً منوطــة بــالبیع بــثمن المثــل ، فكــان لا بــد أن نقــوم بمعالجــة معنــى 

  .ثمن المثل الذي بموجبه یتم اجازه عقد البیع بالوكالة إذا تم للأصول والفروع

یـرى  هنـاك قـرار مخـالفن لـثمن المثـل و ذكر الباحث سابقا انه لم یجد تعریـف موضـح و مبـین و معـی

قیمـة : (( ان محكمة التمییز قد ناقشت ثمن المثل وفسـر مـواد الشـارع ببیـان ثمـن المثـل بأنـه الباحث 

قیمــه أهــل الخبــرة ، إلا أن قــرار بالمخالفــة لهــذا المفهــوم أجــاز ثمــن المثــل يالشــ ُ ء نوعــاً وجنســاً الــذي ی

ن كان یقل عن الثمن الدارج بنسبة لا  مییـزي رقـم تتجاوز ما یتغابن الناس فیه ، فقـد جـاء بـالقرار التوإ

 ––الممیـز ضـده  – بالتـدقیق یتبـین مـن نـص الوكالـة المعطـاة مـن المـدعي" یلـي مـا )  86/472( 

تتضـمن توكیلـه ببیـع وفـراغ  1978/10/30الممیز جریس حنا زریقات المؤرخة فـي  – المدعى علیه

رمانــة لمــن یشـاء بالبــدل والــثمن الــذي یــراه مناســبا وكالــة  ام 17حــوض  31كامـل قطعــة الارض رقــم 
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وحیـث ثبـت ان الوكیـل المـذكور  . مفوضـه لرایـة وقولـه وفعلـه فهـي بهـذا الوصـف وكالـة عامـة مطلقـة

بمبلــغ  -الممیــزة  –بنــاء علــى هــذه الوكالــة قــام ببیــع القطعــة المــذكورة لزوجتــه المــدعى علیهــا الثانیــة 

مـن القـانون المـدني تـنص علـى انـه لـیس للوكیـل بـالبیع ان  2/853ة وحیث ان المـاد. دینار  7500

یبیع الى اصوله او فروعه او زوجة او لمن كان التصـرف معـه یجـر مغنمـا او یـدفع مغرمـا الا بـثمن 

یزیــد عــن ثمــن المثــل وجــاء فــي الفقــرة الثالثــة منهــا علــى انــه یجــوز البیــع لهــؤلاء بــثمن المثــل اذا كــان 

وحیـث تبــین مـن الكشــف الـذي اجرتــه المحكمـة ان قیمــة قطعــة . یع لمـن یشــاء الموكـل قــد فوضـه بــالب

دینـــار اي اكثـــر مـــن الـــثمن الـــذي بیعـــت بـــه قطعـــة  8000الارض المباعـــة التـــي قـــدرها الخبـــراء هـــي 

الارض للزوجــة فیكــون البیــع فــي مثــل هــذه الحالــة غیـــر صــحیح لانــه اقــل مــن بــدل المثــل بصـــراحة 

كثریة المحترمة فیما ذهبت الیـه مـن انـه طالمـا انـه لـم یـرد فـي القـانون النص المذكور ولا نرى راي الا

المــدني تعریــف لـــثمن المثــل فانــه یرجـــع الــى اراء الفقهــاء وبالتـــالي اعتبــار مــا یتغـــابن بــه النــاس ثمنـــا 

بــدل ) بلفظــه  3/853للمثــل وبــذلك یكــون البیــع صــحیحا ذلــك ان مــا عبــر عنــه المشــرع فــي المــادة 

لــة فــي ظاهرهــا علــى ان المعنــي الــذي اراده المشــرع ببــدل المثــل هــو علــى وجــه واضــحة الدلا( المثــل 

مــن القــانون  469التحدیــد قیمــة مثــل الشــيء نوعــا وجنســا والــذي یقیمــه اهــل الخبــرة بمقتضــى المــادة 

المــدني ولا یتنــاول هــذا التحدیــد النقصــان علــى اعتبــار انــه غــبن یســیر كمــا یــرى بعــض الفقهــاء فـــي 

ذكورة ولو اراد المشرع اجازة الغبن الیسیر او الفاحش  فـي حكـم هـذه المـادة لـنص شروحات المادة الم

والمتعلقــة بحكــم  848،  850علــى ذلــك صــراحة كمــا فعــل فــي مــواد القــانون المــدني كحكــم المــادتین 

محترمـة رد التمییــز ولهـذا نـرى خلافــا لـراي الاكثریـة ال. الوكیـل بالشـراء اذ لا اجتهـاد فـي مــورد الـنص 

   .)1(د الحكم وتایی

___________________  

  .، منشورات قسطاس  6/11/1986بتاریخ ) هیئة عامة) (472/1986(تمییز حقوق رقم ) 1(
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للوكیـــل بشـــراء ســـيء دون بیـــان قیمتـــه ان . 1"مـــن القـــانون المـــدني ) 848(وهنـــا نبـــین نـــص المـــادة 

ن او بغـبن فـاحش مطلقـا فـلا یشتریه بثمن المثل او بغـبن یسـیر فـي الاشـیاء التـي لـیس لهـا سـعر معـی

ان البیـــع للاصـــول والفـــروع بفـــارق ضـــئیل یجـــب ان یجـــاز ولا مجـــال  1"ینفـــذ العقـــد بالنســـبة للموكـــل 

كیــل لزوجــه قطعــة و فــلا یمككــن ابطــال بیــع ال, للطعــن فیــه لان الفــرق بســیط هومــا یتغــابن النــاس فیــه 

ن وخمسـمائة دینـار وهـوة ایضـا اكـده ارض بقیمة ملیون دینار وبعد ان قدرها الخبـراء بواقـع مبلـغ ملیـو 

  قرار المخالفة أعلاه 

ثمــن المثــل كمــا یــرى الباحــث انــه یــتم مــن خــلال التقــدیر الــذي یــتم علــى موضــوع  تقــدیر علیـه فــأن  و

الـــدعوى و مثـــال ذلـــك فـــي حـــال البیـــع للاصـــول و الفـــروع بأقـــل مـــن الـــثمن فأنـــه یـــتم دعـــوة خبـــراء و 

بحیــــث یؤخــــذ بقیمـــة الأرض او المبیــــع وقــــت اجــــرراء الارض مقـــدرون عقــــاریون للقیــــام بتقـــدیر قیمــــة 

  .التصرف بما یمثله جنسا ونوعا ووصفا 

  الاصول والفروع والزوج 

امــا البیــع و الــذي بینــه الباحــث بــان المقصــود بــه البیــع فیمــا بــین الاصــول و الفــروع بموجــب الوكالــة 
  :هم  من وجهة نظر الباحث و  العامة هو البیع المحصور بعاملین مهمین

أو صـــلة القرابـــة ، ان البیـــع فـــي هـــذه الحالـــة محصـــور فیمـــا بـــین الاصـــل و الفـــرع  :العامـــل الاول 
للزوج وبهذه الحالة فإن القید الموضـوع علـى البیـع الموقـوف صـحته علـى البیـع بـثمن المثـل یجـب أن 

وان علـــى ب یكــون تقیـــداً إذا تـــم بـــین الأصـــل والفـــرع أي بــین القرابـــة المباشـــرة والمقصـــود بالأصـــل الأ
  ، إلا أن النص أیضاً أغفل البیع للشقیق أو الشقیقة وقد نزلوالمقصود بالفرع الأبن ومن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  قانون المدني الاردنيمن ال 848المادة )1(
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یقــول قائــل أن البیــع للشــقیق لا یــدخل فــي بــاب التقییــد لأن الشــقیق لــیس مــن الأصــل ولا مــن  

الفرع ، ویرى الباحث أن البیـع للشـقیق قـد یـدخل فـي بـاب جـر المغـنم أو دفـع المغـرم وبالتـالي 

  ) . 853( یقع ضمن نطاق المادة 

امـة مـن الموكـل للوكیـل و لـیس بموجـب وكالـة یكـون البیـع بموجـب وكالـة ع:  العامل الثـاني

بالوكالــة العامــة التــي تجیــز للوكیــل  حــددمدراســة ال نطــاق هــذهخاصــة علمــا انــه یجــوز و لكــن 

  .البیع 

أن یكون البیع لشخص لـیس مـن الأصـول والفـروع أو أن یكـون زوجـاً ولكـن :  العامل الثالث

الوكیل من بیعه بجلـب مغـنم أو دفـع أنه شخص في البیع بعقد الوكالة من الممكن أن یستفید 

، وجاء بقـرار محكمـة التمییـز أنـه إذا  أو لشریك الوكیل مغرم ومثال ذلك  البیع لدائن الوكیل 

كـان الموكــل فــوض الوكیــل بــالبیع لمــن یشــاء فعلیـع فــأن قیــام الوكیــل بمقتضــى الوكالــة العامــة 

بنیـه لا یسـري علـیهم التقـادم المعطاه من ورثة الممیزیتین ببیع حصهما فـي قطعـة أرض الـى إ

لأن المدعیتین لیستا طرافاً فیـه بالاضـافة  من القانون المدني)  493( المنصوص في المادة 

الى دعوى المدعیتین هي دعوى ابطال عقد بیع الوكیل بمقتضى حصـص مورثـت المـدعییتن 

  . 1من القانون المدني)  353( قبل وفاتها خلافاً لأحكام المادة 
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78 

 

 

  الثاني المطلب

  اثبات ثمن المثل

، والاثبـات المقصـود  1لاثبات هو اقامـة الـدلیل امـام المحـاكم مـن خـلال الطـرق التـي یحـددها القـانونا

حیــث ان الباحــث یتجــه ، بمعالجتنـا هــو اثبــات ثمــن المثــل فــي حالــة البیـع للأصــول والفــروع أو الــزوج 

لا یمكـن وجـود حـق و قیـام النـزاع حـول  بیان مدى الاهمیة الكبرى للاثبـات حیـث انهـا تكمـن بأنـهفي 

هــذا الحــق دون وجــود الاثبــات ، و ان كــان هــذا الاثبــات بــاطلاً علــى ســبیل المثــال فأنــه لا یمكــن فــي 

  .هذه الحالة انكار الحق او التأثیر على وجوده

ـــو قلـــیلا فـــي هـــذا الموضـــوع ضـــمن نطـــاق البیـــع فیمـــا بـــین  یـــرى الباحـــث انـــه مـــن الواجـــب التوســـع ول

الفروع و هو موضوع هذه الدراسـة ، حیـث ان محـل الاثبـات و كمـا تبـین مـع الباحـث مـن  الاصول و

  .خلال هذه الدراسة ان المقصود به اقامة و تأهیل الدلیل ذو الانتاجیة في الدعوى 

ثمـــن المثـــل خاصـــة و قبـــل  لتقـــدیرحیـــث ان اجـــراء الخبـــرة و كمـــا یـــرى الباحـــث انـــه اســـاس الاثبـــات 

حیــث ان هــذه   البینــات الاردنـي مــن قـانون) 2(الــى ان المــادة رقـم  الاشـارة الحـدیث عنــه یـود الباحــث

  .2المادة قد بینت وسائل الاثبات و منها المعاینة و الخبرة الفنیة

والمقصـود بـالخبره هـي الخبــرة التـي تـتم تحــت إشـراف القضـاء بحیـث تقــوم المحكمـة بتكلیـف الشــخص 

المحكمــة ، وعـودة الـى الخبـره لتقـدیر ثمـن المثـل تمهیــداً  والادلاء برأیـه الفنـي فیـه أمـامبرؤیـة موضـوع 

لإجازة بیع الوكیل لأصـوله أو فروعـه أو زوجـه فـأن المحكمـة وعنـد اعتـراض الوكیـل علـى البیـع تلجـأ 

  الى تقدیر ثمن المثل المبیع الى الخبراء ، حیث أن المحكمة لا تملك المعرفة 
                                                             

 . 30، ص  2007مفلح عواد القضاه ، البینات في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الثقافة للنشر   1
 .من قانون البینات الأردني )  2(المادة رقم  2
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وتحـدد المحكمـة للخبیـر المهمـة الموكولـه إلیـه وهـي تقـدیر  ،لقیمة المبیع سواء أكانت عقاراً أم مركبـةً 

وبــالرغم مــن أن معظــم القضــایا المنظــورة .  1قیمــة المبیــع بمــا یماثلــه جنســاً ووصــفاً وقــت التصــرف بــه

هنـاك انـواع مـن العقـارات ، إلا أن بالأراضـي و  لدى محكمة التمییز وحول الطعن بقیمـة المبیـع تتعلـق

وبجمیــع انـواع هــذه البیــوع فــإن الخــلاف غالبــاً مــا و الســیارات و غیرهــا ،  المبیـع الاخــرى مثــل الاســهم

ینصــف الموكــل و الوكیــل اذا كــان  وقــد توصــل الــى أن القیــام بــإجراء الخبــرة ثمــن المثــل  یكــون حــول

البیع بثمن المثل و بغض النظر عـن اعتمـاده مـن قبـل المحكمـة المـوقرة او عـدم اعتمـاده حیـث سـیتم 

هـــو ان اجــراء الخبــرة  لأنو مــن الممكـــن اجرائهــا امــام محكمــة الاســـتئناف ایضــاً  اجــراء خبــرة جدیــدة

كمـا یقــال یضــع  ،الطریقـة الصــحیحة والمعادلـة لتقــدیر قیمــة الموكـول بــه المبــاع وقـت إجــراء التصــرف

النقـــاط علـــى الحـــروف كمـــا یضـــع المقـــدر و الخبیـــر یـــده علـــى كتـــاب االله لبیـــان الحقیقیـــة فـــي الـــثمن 

  .او السیارة او موضوع الدعوى  المناسب للعقار

و قبــل الانتهــاء مـــن الحــدیث عــن اثبـــات البیــع و ثمــن المثـــل یــرى الباحــث انـــه لا مــانع مــن التطـــرق 

لموضــوع عبــئ الاثبــات ، علــى مــن یقــع عبــئ الاثبــات ؟؟ لقــد قــام الباحــث بــالعودة مجــددا الــى قــانون 

عــى الامــر الــذي یقاضــي بشــأنه اصــول المحاكمــات المدنیــة حیــث ان عــبء الاثبــات یقــع علــى مــن اد

منه على ذلك صراحة و نرى ان المقصود بالمـدعي هنـا لـیس مـن الـذي قـام ) 77(حیث بینت المادة 

بأجراءات رفع الدعوى بل كل شخص یدعي بشيء على عكس الوضع الحـالي، علـى انـه فـي بعـض 

ى احــد الاطــراف الاحیــان تقــرر المحكمــة ان الوضــع الحــالي هــو الصــحیح و القــانوني و ان كــان لــد

  . )2(غیر ذلك فیقدم ادعاؤه بأن الوضع الحالي لیس الاصل و لیس الصحیح

  
                                                             

 .  472/86قرار تمییزي رقم  1

  .قانون اصول المحاكمات المدنیة) 77(المادة  )2(
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  المطلب الثالث

  ثمن المثل ثباتطرق ا

بینت المـادة الثانیـة مـن قـانون البینـات الاردنـي طـرق الاثبـات و لكـن الباحـث سـیتناول واحـدة 

صــلیة و الواضــحة و المنصــفة فــي مــن هــذه الطــرق و هــي اجــراء الخبــرة و المعاینــة ، حیــث انهــا المف

البیــع مـــا بـــین الاصـــول و الفـــروع مــع التســـلیم بقـــوة كافـــة طـــرق الاثبــات الاخـــرى فـــي القـــانون و منهـــا 

شـهادة الشـهود و لكـن كدراســة یقـوم بهـا الباحــث و یتعلـق موضـوعها بــالبیع بـین الاصـول و الفــروع و 

ث انــه مــن الشــروط الواجــب توافرهــا مــن حیــ) 853/2(اثبــات ثمــن المثــل و كونــه تعتمــد علیــه المــادة 

  .حة البیع من خلال الخبرة الفنیة لصحة البیع حیث یتم اثبات ص

  "من قانون اصول المحاكمات المدنیة ) 83(تنص المادة 

  : 83المادة 

للمحكمة فـي أي دور مـن أدوار المحاكمـة أن تقـرر إجـراء الكشـف والخبـرة مـن قبـل خبیـر أو  1

غیـر منقـول أو لأي أمـر تـرى لـزوم إجـراء الخبـرة علیـه، أكثر على أي مال منقـول أو 

لا یـتم  فإذا اتفـق الفرقـاء علـى اختیـار الخبیـر أو الخبـراء توافـق المحكمـة علـى ذلـك، وإ

إجــراء الكشــف والخبــرة مــن خبــراء الــدور، ویتوجــب علــى المحكمــة أن تبــین فــي قرارهــا 

الخبیـر، وأن تـأمر بإیـداع  الأسباب الداعیة لهذا الإجراء والغایة منه، وأن تحدد مهمـة

 . )1(نفقات الخبرة، وأن تحدد الجهة المكلفة بها

                                                             

  .قانون اصول المحاكمات المدنیة) 83(المادة   )1(
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یجــوز للمحكمـــة أن تقــوم بالكشـــف والخبـــرة بكامــل هیئتهـــا أو تنتــدب أحـــد أعضـــائها للقیــام بـــذلك، كمـــا   2

  .یجوز لها أن تقرر إجراء الكشف والخبرة دون انتقالها لهذه الغایة

  

رة یبلـغ الخبیـر أو الخبـراء المحلفـین مضـمون قـرار المحكمـة ومضـمون بعد إیداع نفقـات الكشـف والخبـ  3

  .مهمته ویسلم الأوراق اللازمة للخبرة أو صور عنها

  

بعد إیداع تقریر الخبرة یبلغ كل من الفرقاء نسـخة عنـه ثـم یتلـى علنـاً فـي الجلسـة وللمحكمـة مـن تلقـاء   4

للمناقشـة ولهــا أن تقــرر إعـادة التقریــر إلیــه نفسـها أو بنــاءً علـى طلــب أحــد الخصـوم أن تــدعوا الخبیــر 

  .أو إلیهم لإكمال ما ترى فیه من نقص أن تعهد بالخبرة إلى آخرین ینتخبون حسب الأصول

مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات ) 83(توضـــیح مفهـــوم المعاینـــة و الخبـــرة كمـــا وردت بالمـــادة و قبـــل 

فـــي حـــالات ) " 1186/2012(رة رقـــم المدنیـــة یبـــدي الباحـــث اهتمامـــه بقـــرار محكمـــة التمییـــز المـــوق

الفســخ أو ابطــال عقــد البیــع لا بــد مــن اجــراء الخبــرة الفنیــة لتقــدیر قیمــة الاراضــي او بــدل المثــل لهــذه 

  ")1(العقارات في حالة الوكیل بالبیع 

و بعـــد بیـــان  مـــن قـــانون اصـــول المحاكمـــات المدنیـــة) 83( المـــادةو كمـــا اشـــار الباحـــث اعـــلاه الـــى 

ینة او كما تسمى ایضا بالكشـف هـي ان تقـوم هیئـة المحكمـة ااحث ان المقصود بالمعماهیتها یرى الب

                                                             

  . منشورات قسطاس,21/5/2012بتاریخ ) هیئة خماسیة )(1186/2012(تمیز حقوق رقم   )1(
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و الذي یكـون قـد تـم اختیـاره و طلـب الخبـرة مـن قبـل احـد الـوكلاء او   بالاضافة الى الخبیر المنتخب

فــي حــال ان هیئــة المحكمــة قــد رأت انــه مــن الواجــب القیــام بالمعاینــة ، فیــتم التوجــه الــى العقــار ســواء 

قـول او غیـر منقـول و تكـون معظــم مـا یتعلـق بالمعاینـة هـو فــي الاغلـب للطلبـات المسـتعجلة حیــث من

یتقــدم بــه احــد الــوكلاء لمعاینــة الاضــرار و مــدى شــدتها و خوفــا مــن ضــیاع هــذا الضــرر او اختفائــه 

  .بسبب اكثر من عامل و لیس بشرط بل لاثبات واقع الحال ایضا بقضایا العطل و الضرر 

  

لباحث انه و بعـد الحـدیث عـن المعاینـة لا بـد مـن الاشـارة الـى الخبـرة و التـي مـن المتعـارف لقد راى ا

علیها انها امـور تكـون منظـورة بقضـایا امـام المحـاكم و لا یكـون للقاضـي المتـرأس علمـاً بهـا او درایـة 

الـــى  بموضـــوعها كـــأجر المثـــل مـــثلا و غیرهـــا الكثیـــر فیـــتم انتخـــاب خبیـــر لیقـــوم بتســـلیم تقریـــر الخبـــرة

  .الحق في اعتماده او عدم اعتماده المحكمة المختصة و لها 

و ان تقوم باخطار الخبیر بالاخطاء التي رأتها المحكمة في التقریر و بـذات الوقـت انتخـاب خبیـر او 

ثلاث خبراء للقیام بالمهمة التي اوكلـت الیـه و هـذا هـو المضـمون الاساسـي الـذي یتحـدث بـه الباحـث 

و الفروع و ثمن المثل في هذه الحالة و اثباته ، و ینـوه الباحـث هنـا الـى انـه مـن حول البیع للاصول 

الممكــــن ان تقــــوم المحكمــــة بالالتفــــات عــــن طلــــب اجــــراء الخبــــرة اذا تبــــین لهــــا مــــن ملــــف الــــدعوى و 

  .محتویاته انه یوجد ما فیه كفایة للاثبات 
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  الرابعالمطلب 

  وابطال عقد البیع  فسخ اجراءات

یـث البیـع لیة البیع فیما بین الأصول والفروع فـي طریقـة مخالفـة لـبعض القـانون مـن حعند حدوث عم

قــد تــم بــثمن یقــل عــن ثمــن المثــل فهنــا یتوجــب علــى الوكیــل التقــدم بــدعوى حقوقیــه موضــوعها دعــوى 

بطلان وفسخ عقـد بیـع ، بحیـث یكـون الاختصـاص المكـاني والنـوعي ، فالمكـاني یكـون حسـب مكـان 

أنهـا هـل تنظـر أمـام محـاكم الصـلح أم محـاكم البدایـة ، كمـا أن القیمـة المسـجلة حیـث العقار دفـةعیاً ب

في عقد البیع لدى الدوائر المختصة بحیث أنه لو كان عقد البیـع الرسـمي سـجل أمـام دائـرة الأراضـي 

دینــار ، فتكــون ضــمن اختصــاص محــاكم الصــلح والعكــس إذا )  7000( بقیمــة تقــل عــن والمســاحة 

كثــر مــن ذلـــك بأنهــا تكــون مــن اختصــاص محـــاكم البدایــة ، وقــد أكــدت علیــه محكمـــة كانــت القیمــة أ

یوضــح المحكمــة المختصــة حیــث جــاء ، حیــث جــاء فیــه  4539/2003التمییــز المــوقرة بقرارهــا رقــم 

یقوم تقدیر قیمة الدعوى لغایات ابطـال و فسـخ سـندات التسـجیل علـى اسـاس القیمـة الـواردة فـي " فیه 

حیــث انــه لا یــتم تحدیــد "  ")1( بموجبهــا التنــازل عــن العقــار أمــام دوائــر التســجیل  عقــود البیــع التــي تــم

قیمــة مثــل هــذه الــدعوى حســب مــا حددتــه دائــرة التســجیل للعقــار لغایــات دفــع رســوم البیــع و التنــازل و 

  .ان الباحث سوف یبین البینات الواجب ارفاقها في مثل هذه الدعاوى 

عقـــد البیـــع مـــن قبـــل الوكیـــل نتیجـــة للبیـــع الـــذي قـــام بـــه الوكیـــل ویكـــون التقـــدم بـــدعوى فســـخ وبطـــلان 

  الحالة لأصوله وفروعه والضرر الذي لحق بالموكل نتیجة هذا البیع وخاصة أن البیع في هذه 

  

                                                             

  . منشورات مركز عدالة, 4539/2003رقم , حقوق , قرار محكمة التمیز   )1(
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یكـــون بأقـــل مـــن ثمـــن المثـــل وعلیـــه فـــأن الباحـــث هنـــا یبـــین الاجـــراءات الواجـــب اتباعهـــا لرفـــع دعـــوى 

   -:ل بما یلي بطلان وفسخ عقد بیع حیث أنها تتمث

رفعــ الــدعوى امــام المحكمــة المختصــة بنــاءاً علــى القیمــة المســجلة بالــدوائر الرســمیة لعقــد  : لاأو 

 . البیع 

أن یقوم المدعي بتقدیم لائحة الدعوى مرفقـاً معهـا قائمـة بیناتـه وذلـك حسـب نـص المـادة  :ثانیاً 

 . من قانون أصول المحاكمات المدنیة )  57( 

علـى المـدعي ان یقـدم  "مـن قـانون أصـول المحاكمـات المدنیـة قـد نصـت ) 57(حیث ان المادة   - أ
لائحة دعواه الى قلـم المحكمـة مرفقـة بجمیـع المسـتندات المؤیـدة لـدعواه مـع قائمـة بمفـردات هـذه 
المستندات و صور عنها بقدر عدد المدعى علیهم و بمذكرة بالوقـائع التـي یرغـب اثباتهـا بالبینـة 

ماء شـهوده و عنـاوینهم بالتفصـیل مـن أصـل و صـور بعـدد المـدعى الشخصیة مشـتملة علـى اسـ
فـي حــال رفـع الــدعاوى  و یزیـد الباحــث ان هـذه المـادة جــاء ذكرهـا للتوضــیح الاثبـات )1( "علـیهم 

فیقـدم مـن ضـمن ...  بخصوص هـذه البیـوع و یكـون موضـوعها بفسـخ و ابطـال عقـد البیـع رقـم 
و كــذلك الامــر صــورة عــن عقــد البیــع و غیرهــا مــن  البینــات صــورة عــن الوكالــة العامــة لاثباتهــا

البینات التي تتطلبها هذه الدعاوى من خلال تسـطیر كتـب للجهـات المختصـة و غیرهـا و كـذلك 
الأمـــر طلـــب اجـــراء الخبـــرة الفنیـــة و التـــي یـــرى الباحـــث انهـــا الاســـاس لتحدیـــد ثمـــن المثـــل عنـــد 

مـــن قـــانون اصـــول ) 83(المـــادة نـــص و ایضـــا للتأكیـــد علـــى اجـــراء الخبـــرة فـــأن  حـــدوث البیـــع 
للمحكمـة و فـي اي دور مـن ادوار المحاكمـة ان تقـرر الكشـف (( المحاكمات المدنیة فیتبـین لنـا 

 حیث ان اجراء.....)) و الخبرة من قبل خبیر او اكثر 

                                                             

  .قانون أصول المحاكمات المدنیة) 57(المادة  )1(
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الخبـــرة و كمـــا یـــرى الباحـــث انـــه اســـاس الاثبـــات فـــي البیـــع و فـــي ثمـــن المثـــل خاصـــة و قبـــل  
حیـث ان   مـن قـانوني البینـات الاردنـي) 2(حث الاشارة الـى ان المـادة رقـم الحدیث عنه یود البا

  .هذه المادة قد بینت وسائل الاثبات و منها المعاینة و الخبرة الفنیة 

لقــد اشــار الباحــث مــراراً عــن موضــوع اجــراء الخبــرة الفنیــة و هــو اكثــر بــل اغلــب مــا یعتمــد علیــه   -  ب

فـــروع و خاصـــة لان المبیـــع غیـــر محصـــور بشـــیئ بالقضـــایا الخاصـــة بـــالبیع بـــین الاصـــول و ال

معــین حیـــث ان الاغلــب یكـــون اراض و عقــارات و لكـــن هنـــاك انــواع مـــن المبیــع الاخـــرى مثـــل 

یتجــه للقضــاء لان البیــع اقــل مــن ) المتضــرر(الاســهم و الســیارات و غیرهــا ، حیــث ان الموكــل 

 .ثمن المثل

هـــذه الظـــاهرة ، حیـــث ان الامثلـــة  ان الباحـــث اشـــار لجملـــة مـــن النتـــائج و التوصـــیات للحـــد مـــن

   لبیــان فیمــا اذا القیــام بــاجراء الخبـرة  ومـا یفصــل النــزاع هـوهكثیـرة و متعــددة فـي اروقــة المحــاكم ، 

على النحو الـذي تـم بیانـه علـى ضـوء قـرار محكمـة التمیـز المـذكور سـابقا كان البیع بثمن المثل 

)472/1986( .  

لبیع و ثمن المثـل یـرى الباحـث انـه لا مـانع مـن التطـرق و قبل الانتهاء من الحدیث عن اثبات ا

لموضــوع عبــئ الاثبــات ، علــى مــن یقــع عبــئ الاثبــات ؟؟ لقــد قــام الباحــث بــالعودة مجــددا الــى 

قـــانون اصـــول المحاكمـــات المدنیـــة حیـــث ان عـــبء الاثبـــات یقـــع علـــى مـــن ادعـــى الامـــر الـــذي 

و نــرى ان المقصــود بالمــدعي منــه علــى ذلــك صــراحة ) 77(یقاضــي بشــأنه حیــث بینــت المــادة 

هنا لیس من الذي قام بأجراءات رفع الدعوى بل كل شـخص یـدعي بشـيء علـى عكـس الوضـع 

  الحالي، على انه في بعض الاحیان تقرر المحكمة ان الوضع 
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الحـــالي هـــو الصـــحیح و القـــانوني و ان كـــان لـــدى احـــد الاطـــراف غیـــر ذلـــك فیقـــدم ادعـــاؤه بـــأن 

 .)1(لیس الصحیحالوضع الحالي لیس الاصل و 

وتشتمل البینات في مثل هذه الدعاوي واننـي وفـي هـذه الدراسـة تكـون ناشـئة عـن البیـع فیمـا بـین 

 -:وهي الأصول والفروع وثمن أقل من ثمن المثل 

  صورة عن عقد البیع وصورة عن الوكالة العامة وكذلك الأمر توجیه كتب الى 

 نات ناقصة في هذه الدعوى كافة الجهات المرتبطة بالدعوى لاستكمال أي بی . 

قــد  1186/2012تقـدیم طلـب اجـراء الخبـرة الفنیـة حیــث أن قـرار محكمـة التمییـز المـوقرة رقـم . ج

تقـــدیر فیـــه فـــي حـــالات الفســـخ أو بطـــلان عقـــد البیـــع لا بـــد مـــن اجـــراء الخبـــرة الفنیـــة ل" جـــاء فیـــه 

  " .الأراضي أو بدل المثل لهذه العقارات في حالة الوكیل بالبیع 

  

حــول بطـلان البیـع فــي مثـل هــذه  4539/2003لقـد وضـحت محكمــة التمییـز المـوقرة فــي قرارهـا رقـم 

ــر الخبــــرة الــــذي جــــرى لتقــــدیر بــــدل مثــــل العقــــار موضــــوع الــــدعوى بمبلــــغ " البیــــوع  إذا ثبــــت مــــن تقریــ

ألـف دینـار ) 60000(بمبلـغ دینار و البدل المباع فیه العقار وفق عقـود البیـع الرسـمیة ) 193000(

الوكیــل وقــع بــاطلاً ولا یترتــب ل بكثیــر مــن ثمــن المثــل ممــا ینبنــي علــى ذلــك التصــرف الــذي اجــراه اقــ

  .)2(علیه اثراً قانونیاً 

  

                                                             

  .اكمات المدنیةقانون اصول المح) 77(المادة  )1(
  .منشورات قسطاس,13/6/2004بتاریخ )هیئة خماسیة )(4539/2003(تتمیز حقوق رقم  )2(
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و لاثبــات ان المبیـــع اقـــل مـــن ثمــن المثـــل یـــتم بواســـطة اجـــراء الخبــرة الفنیـــة بواســـطة خبیـــر او خبـــراء 
تبـین ان ثمـن المثـل المقـدر یقـل عـن تنتخبهم المحكمة و تتم هذه الخبرة تحت اشـراف المحكمـة و اذا 

الـثمن الــذي تمــ بـه البیــع بهــذه الطریقـة یكــون صــحیحاً امـا اذا تبــین ان الــثمن الموضـح فــي عقــد البیــع 
الرســمي یزیــد عــن ثمــن المثــل فأنــه فــي هــذه الحالــة یــتم فســخ عقــد البیــع و اعــادة الحــال الــى مــا كــان 

  .علیه قبل التعاقد 

علیه قبل التعاقد و عند اكتسـاب الحكـم للدرجـة القطعیـة یـتم تنفیـذ هـذا و ان اعادة الحال الى ما كان 

القـرار لـدى الــدوائر المختصـة و یـتم اعــادة تسـجیل العقـار بأســم الموكـل و اذا كانـت هنــاك ایـة حقــوق 

سابقة على البیع كالرهن و غیره فأنه یـتم اعـادة هـذه الحقـوق كمـا هـي و تسـجل علـى صـحیفة العقـار 

ویض للمشـتري بـالثمن الــذي دفعـه و یـتم ذلــك فیمـا اذا كـان قــد قـبض الموكـل الــثمن علـى ان یـتم التعــ

  .فیعیده كاملاً الى المشتري اما اذا لم یقبض الثمن فأن الوكیل ملزم بإعادة المبلغ 

و فـي اي حـال مــن الاحـوال و فــي حـال حصــول او اصـابة الموكــل بالضـرر نتیجــة تصـرفات الوكیــل 

له ان یعود علیه بالعطل و الضـرر الـذي لحقـه جـراء الافعـال التـي قـام بهـا و بعد ابطال عقود البیع ف

  .الوكیل 

  علاقة الموكل بالغیر 

فــإذا أبــرم الوكیــل العقــد إذا تــم البیــع لشــخص یــرتبط مــع الوكیــل بمصــلحة ویجلــب ذلــك للوكیــل مغنمــاً 

صــیل فــي حكمــه بحـدود نیابتــه وكــان الــثمن یعــادل ثمــن المثــل أو یزیـد إنصــرف هــذا التصــرف الــى الأ

وفــي حقوقــه التــي نشـــأت عنــه فــإذا كــان الوكیـــل مــوكلاً ببیــع مــالٍ معـــین وانتقلــت الملكیــة الــى الغیـــر 

ذا كــان الــثمن یقــل عــن ثمــن المثــل وبطــل العقــد  فیثبــت الــى الغیــر حــق الرجــوع مباشــرة علــى البــائع وإ

لقضــاء أن یثبــت أن ولــه الحــق أمــام افیقــع علــى الغیــر إثبــات أن الوكیــل قــد تصــرف بحــدود الوكالــة 

الـــثمن الـــذي دفعـــه یعـــادل ثمـــن المثـــل ، فـــإذا لـــم یســـتطیع اثبـــات ذلـــك فلـــه حـــق الرجـــوع علـــى الوكیـــل 
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، كمـــا یعــود الموكــل علــى الوكیــل الــذي تجــاوز حـــدود بــالتعویض واســترداد الرســوم التــي قــام بــدفعها 

صـول أو الفـروع بثمنـاً أقـل وأحكام الوكالة ببیعه للغیر الـذي یـدفع عنـه مغرمـاً ویجلـب لـه مغنمـاً أو الأ

  .من ثمن المثل 

بســعر  أمــا إذا تــم البیــع للفــروع علــى ســبیل المثــال كــأن یقــوم الأب الوكیــل ببیــع قطعــة أرض الــى ولــده

وأثنـاء اجـراءات الطعـن بـالبیع مـن قبـل الموكـل ، قـام ابـن الوكیـل الـذي اشـترى  أقل مـن سـعر المثـل ،

ل یــوكد علـى الذا الشـخص إذا بطــل عقـد البیـع أن یعـو فیسـتطیع هـالعقـار الـى بیعـه الـى شــخص أخـر 

   .وعلى البائع 
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  الفصل الخامس

  الخاتمة

فــي نهایــة هــذا البحــث فــأنني احمــد االله اننــي قــد تمكنــت مــن اتمــام هــذا الموضــوع و الــذي كــان دائمــاً  

م فـي النصـوص سبباً واضحاً في النزاع امـام المحـاكم و عـدم وضـوحه سـواء فـي المراجـع المختصـة ا

  .القانونیة 

فأن موضوع البیع للاصول و الفروع في الوكالة العامة یختلـف مـا بـین الـنص القـانوني و الواقـع عنـد 

حدوث البیع و لا یوجد تجانس واضح لیـنظم هـذه العملیـة بطریقـة صـحیحة و دزن وجـود اي تلاعـب 

زیـادة عـدد النزاعـات المقامـة  او عدم مصداقیة بها و ان نتائج عـدم التجـانس هـذا واضـحة مـن خـلال

 امـــام المحـــاكم بهـــذا الخصوصـــو لهـــذا فـــأن اختیـــار الباحـــث لهـــذا الموضـــوع كـــان لمـــا نـــراه فـــي اروقـــة

المحــاكم الاردنیــة و مــن النزاعــات التــي تحصــل جــراء عــدم الاحتــراز مــن مثــل هــذه البیــوع حیــث ان 

اع الوكـالات علـى قـدر الامكـان و الباحث قد بدء هذه الدراسة بالبحـث بموضـوع الوكالـة العامـة و انـو 

ذلك لبیـان الفـرق مـا بـین الوكالـة العامـة و الوكالـة الخاصـة و غیرهـا خاصـة بموضـوع البیـع للاصـول 

  .  و الفروع

و البحــث بعقــد البیــع لان البیــع هــو الاســاس و لــولا البیــع لمــا نشــأ النــزاع حیــث تــم البحــث بمجمــل    

تعلـــق و لتقریـــب وجهـــات النظـــر حـــول البیـــع للاصـــول و عقـــد البیـــع و علـــى قـــدر الامكـــان ، و بمـــا ی

الفـروع و امـا فــي الفصـل الرابــع و الـذي هـو ثمــرة هـذه الدراســة ان البیـع للاصـول و الفــروع مـن حیــث 

الاثبــات و ثمــن المثــل و غیــره مــن المواضــیع التــي تمــت مناقشــتها لبیــان مــدى هــذه القانونیــة و التــي 

دى قانونیة البیع للوكالة العامـة بـین الاصـول و الفـروع بتبلـور م( تبین مع الباحث ان عنوان الدراسة 

  :بما یلي 
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  ان مــدى قانونیــة البیــع للاصــول و الفــروع بالوكالــة العامــة محصــور بنصــوص القــانون العامــة و

  .لیس الخاصة 

  ـــة العامـــة موضـــح و محـــدد بموجـــب نصـــوص ان مـــدى قانونیـــة البیـــع للاصـــول و الفـــروع بالوكال

  .القانون المدني 

  ان مدى قانونیة البیع للاصول و الفروع بالوكالة العامة محدد بثمن المثل.  

  ان مــدى قانونیــة البیــع للاصــول و الفــروع بالوكالــة العامــة موقــوف فــي حــال النــزاع لحــین اثبــات

  .البیع و ثمن المثل 

 ـــة العامـــة یجـــب ان یكـــون محاطـــ بطبقـــة مـــن  ةان مـــدى قانونیـــة البیـــع للاصـــول و الفـــروع بالوكال

  .الاراضي  مثل دائرة الحمایة القانونیة امام الجهات المختصة 

 ن مدى قانونیة البیـع للاصـول و الفـروع بالوكالـة العامـة لـیس محصـورا و كمـا بـین الباحـث فقـط ا

بدائرة الاراضي او العقارات و غیرها بل بكل ما یصـلح للبیـع بموجـب وكالـة عامـة مـن سـندات و 

 .و لكن ضمن الحدود و القانون  اسهم و سیارات و غیرها الكثیر
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  النتائج

حاول الباحث جاهداً ان یرفق اكبر عدد من المعلومات و من عدة مراجع و كذلك قرارات محكمة 

التمییز الموقرة لكي تكون ذي فائدة لكل من یطلع علیها و في نهایة هذه الرسالة توصل الباحث 

  :ث اهمها الى نقاط من النتائج و التوصیات لموضوع البح

یتمنـــى الباحـــث مـــن   ان الـــنص القـــانوني المتعلـــق بـــالبیع للأصـــول و الفـــروع هـــو نـــص قـــانوني. 1

المشـرع ان یقـوم بإعـادة النظـر بـه مـن حیـث تحدیـد و تضـییق نطـاق البیـع للأصـول و الفـروع و ثمـن 

  . المثل 

للأصـول و الفـروع أن یتم الغاء النص السابق و استبداله بنص اخـر مضـمونه ان لا یكـون البیـع  .2

  .جائز إلا بموجب وكالة خاصة یحدد فیها الثمن و قطع الأراضي المراد بیعها 

ان یكــون هنــاك فصــل بــین اي بیــع مــن البیــوع التـــي تكــون امــام دائــرة الاراضــي و بــین البیــع فـــي  .3   

الحالــة هــذه مــن خــلال النصــوص التــي ربمــا غفــل عنهــا المشــرع فــي هــذه الحالــة و مــن ضــمنها عــدم 

  .جواز ادخال نص البیع للاصول و الفروع في الوكالة العامة تحت اي مسمى 

بــالعودة الــى النقطــة اعــلاه یــتم التقیــد امــا بتصــریح مخصــص بــالبیع او بوكالــة خاصــة تخــول البیــع  .4   

ـــة العامـــة و العمـــل علـــى تعـــدیل نـــص المـــادة  للاصـــول و الفـــروع مـــن ) 853(و عـــدم ربطهـــا بالوكال

  . لأردنيالقانون المدني ا

ان القصــور فــي هــذا الموضــوع یتمثــل فــي الاجــراءات لــدى دائــرة الاراضــي و المســاحة و خطورتــه  .5  

مثـل عنما یصبح اجراء روتیني و عادي جـداً بـدون ایـة ضـوابط او شـروط تصـعب و تزیـد مـن جدیـة 

  .ع و بیهذه ال
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لقــــوانین و الانظمــــة التوجــــه یجــــب ان یكــــون مــــن داخــــل دائــــرة الاراضــــي و المســــاحة مــــن خــــلال ا. 6   

الخاصة بالدائرة بالتعمیم على الموظفین بتحویل اي عملیـة بیـع بـین الاصـول و الفـروع و التـي تكـون 

  .بموجب وكالة عامة الى قسم مختص بهذه البیوع 
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  التوصیات

ظــر تتمثــل هــذه الاجــراءات و الانظمــة التــي علــى دائــرة الاراضــي و المســاحة اتباعهــا حســب وجهــة ن

  :الباحث تتمثل بما یلي 

قیــام دائــرة الاراضــي و المســاحة و عنــد تعلــق البیــع بــین الاصــول و الفــروع و بموجــب وكالــة  .1

عامـــة بأنتخـــاب خبیـــرین اثنـــین یحلفـــوا امـــام المحكمـــة المختصـــة و توجیـــه كتـــاب رســـمي الـــى 

لاخــرین البلدیــة التــي یقــع بهــا المبیــع و ذلــك لانتخــاب خبیــر مــن طرفهــا یقــوم مــع الخبیــرین ا

  .بتقدیر قیمة الارض و تسلیم التقریر الى دائرة الاراضي و المساحة

تقوم دائرة الاراضي و المساحة بقراءة التقریر المقدم من الخبراء و یـتم التباحـث بـه مـن لجنـة  .2

 .مشكلة من ثلاث موظفین مختصین من الدائرة 

ام المحكمـة المختصـة و یكـون اذا لم تقتنع اللجنة انتخاب ثلاث خبراء مرة اخرى و یحلفوا ام .3

انتخـــاب المقـــدرین و الخبـــراء هـــذه المـــرة مـــن قبـــل اللجنـــة المختصـــة التـــي نظـــرت التقریـــر و 

باشراف مدیر عام دائرة الاراضي و المسـاحة و تكـون هـذه النفقـات علـى حسـاب المشـتري و 

  .البائع مناصفتاً كونهم اصول و فروع 

  اقتنعت به یتم الموافقة لاكمال معاملة البیع اذا وافقت اللجنة على التقدیر المقدم و  .4

ان التقیـــد بـــالاجراءات اعـــلاه تحـــد كثیـــراً و ربمـــا تنهـــي اي خـــلاف ینشـــأ مـــن البیـــع مـــا بـــین  .5

الاصــول و الفــروع حیــث ان الاجــرءات اعــلاه مشــددة و ان كــان الــبعض قــد یقــول انهــا مــن 

لمـا لهـا مـن حمایـة اكبـر للحقـوق  الاستحالة التقید بها الا انني ابین انه من السـهل التقیـد بهـا

  .ما بین الناس 
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البعض قد یـرى الاجـراءات معقـدة و طویلـه و لكـن هـذه الاجـراءات هـي الانسـب و ایضـا ان  .6

  .حالات البیع بین الاصول و الفروع بموجب الوكالة العامة قلیلة 

او ان الاجـــرءات اعـــلاه و مـــن وجهـــة نظـــر الباحـــث انـــه كلمـــا زادت المســـؤولة یقـــل الخطـــأ   .7

العبث ؟؟ اي انه في حـال تبـین وجـود تلاعـب بالتقـاریر المقدمـة مـن الخبـراء او بالاتفـاق مـع 

بعــض المــوظفین فــأن المســؤولة ستشــمل عــدد كبیــر مــن الاشــخاص و فــي هــذه الحــالات قــد 

یكـــون هنـــاك تلاعـــب مـــن شـــخص او اثنـــین و لـــیس ســـتة اي انـــه ســـیكون امانـــة و مســـؤولیة 

نـاك مـن یتحمـل المسـؤولیة حیـث ان اللجنـة و الخبـراء یقومـوا بالعمل اكثر مـن ان لا یكـون ه

  .بالعمل على اكمل وجه منعاً لحدوث اي شیئ مستقبلاً 

لا یشــترط ان تكــون هــذه الشــروط فقــط فــي دائــرة الاراضــي و المســاحة بــل قــد بینهــا الباحــث  .8

لبیـــوع و ساــبقاً ان البیـــع بـــین الاصـــول و الفــروع بموجـــب الوكالـــة العامـــة یشــمل كافـــة انـــواع ا

علیــه فـــأن الحـــذر واجـــب امـــام كافـــة الجهـــات التـــي یـــتم البیـــع و التنـــازل امامهـــا مـــن ان تقـــوم 

 .بتطبیق كافة التوصیات المشار الیها اعلاه 

ان یـــتم تعـــدیل مضـــمون الوكالـــة العامـــة الموجـــودة فـــي الـــدوائر الرســـمیة و التـــي یتعامـــل بهـــا  .9

  .و الفروع  معظم الناس بأن یقید بها عدم جواز البیع لللأصول
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  :المراجع

  :المعاجم اللغویة: أولا

القـاهرة ،  2ج  ،مغنـي المحتـاج الـى معـاني الفـاظ المنهـاج ،الشـربیني ،الشیخ محمد بن احمـد .1

 . 

 . بیروت لبنان، مكتبة في المعاجم دائرة الصحاح، مختار بكر، أبي بن محمد الرازي، .2

 طبعــة القـرآن، لأحكـام الجـامع فـرج، بـن كـرب أبــي بـن أحمـد بـن محمـد االله عبـد أبـو القرطبـي، .3

 . الفكر دار

 . مصر, دار عمران , الطبعة الثالثة , الجزء الثاني , مجمع اللغة العربیة , المعجم الوسیط .4

, بیـــــروت , دار المؤیــــد و مؤسســـــة الرســـــالة , القـــــاموس المحـــــیط، )1994(، الفیــــروز ابـــــادي .5

 .الطبعة الرابعة

  . بیروت، دار حامد للطباعة والنشر ،الجزء, لسان العرب )1982(، ابن منظور .6

 :الكتب: ثانیا

، الحقــوق العینیــة التبعیــة التأمینــات العینیــة، جامعــة الكویــت، )1988(ابــو اللیــل، الدســوقي،  .7

  .الطبعة الثانیة

بحـــث مقـــدم للمعهـــد (الوكالـــة غیـــر القابلـــة للعـــزل، ). 1994(محمـــد،  رحیمأبـــو قمـــر، عبـــد الـــ .8

 . ، عمان)القضائي الأردني

دراســـة مقارنـــة وفـــق أحكـــام  :، الضـــمان فـــي عقـــد البیـــع)1986(االله،  ابـــو هـــزیم، محمـــد عبـــد .9

  .التشریع الأردني والمغربي المقارن، دار الفیحاء، عمان

، خیـار الشـرط فـي البیـوع وتطبیقـة فـي معـاملات المصـارف )1992(الاشقر، عمر سـلیمان،  .10

  .الاسلامیة، دار النفائس للنشر والتوزیع
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